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وقل اعملوا فسيرى الله :" قال تعالى.نشكر الله العلي العظيم الذي أعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع 
 " .عملكم ورسوله و المؤمنين 

الله الذي أنار عقولنا بالعلم وهدانا إلى نور التعلم سبحان الذي صخر لنا الكون ليكون لنا طوع أمرنا، الحمد 
 .لنكشف بأيدينا عن بعض مغاليق هذا الوجود بعد أن وفقنا الله في إتمام هذا العمل المتواضع 

راسة هذا على نصائحها وتوجيهاتها القيمة في د "بوشــــــــــــــــــــــامي نـــــــــجلاء"نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة  
 .الموضوع

ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث ولو بكلمة طبيبة و نخص بالذكر جميع الأساتذة 
جامعة باجي -الذين أفادونا  بملاحظتهم و آرائهم و كذا  السادة العاملين بمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 .يد الطارفو جامعة الشاذلي بن جد –مختار عنابة 
 .كما نتقدم بالشكر الجزيل لكافة أساتذة قسم الحقوق و العلوم السياسية بجامعة شاذلي بن جديد الطارف

 رًا                                                                         ــــــــــــــــشكو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 

لسموات و الارض و نعمة عطائه نشكره ونتوب إليه و الصلاة و السلام على الحمد لله رب العالمين قيوم ا
 .المصطفين و على آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

إلى من كلله الله بالهيبة و الوفاء إلى من علمني العطاء بدون إنتظار من أجمل إسمه بكل إفتخار حكمتي و علمي 
 .ع الحجر فوق أخيه ليبني لي سلما يوصلني إلى الأمان وأدبي وحلمي إلى الذي كان يض

 "رمـــــــــــــــــــــــــــــزي" أبـــــــــــــــي الغالــــــــــي 
 .أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفانها بعد طول إنتظارا
 إلى ينبوع الصبر و التفاؤو الأمل إلى من أرضعتني الحب و الحنان 

 أطال الله في عمرها" زيـــنــــــــــــــــــب" أمـــــــــــــــــــــــي الغاليــــــــــــــــة 
ساعدني و أمدني بالصبر و المكافحة  و الجهد و  دعا لي بالنجاح في هذا العمل و أهديها أيضا إلـــــــــى الذي

 حفظـــــــــــــــــــــــه الله  " ـــــــــــــــن زوجـــــــــــــــي عز الديــــ" لأكمل مشواري الدراسي
و إخواني " بــــــــــــــــانــــي، ريــــــــــــــــــــان، وصــــــــــــــــــــــــــــــال"  إخواتي البناتمن تقاسموا معي حلو الحياة و مرها إلى 

 " سيــــــــــــف الدين و حســــــــــــان " الذكور 
 " ســـــــــــــارة، مـــــــــــــــــاجـــــدة، لطيفــــــــــــــــــــــة، سوميـــــــــــــــــــــــة " صديقاتي المفضلات إلى 

وكل الأساتذة الأفاضل الذين إستفدت منهم خلال مشواري الدراسي  0202إلى كل زملائي في التخصص دفعة 
 .التي لم تبخل علينا بشيء "ـــــــــــــــــــوشامي نــــــــــــــــــجلاء بـــ " وخاصة الأستاذة المشرفة 

 .إلى كل من وسعهم قلبي ولا تسعهم هذه الورقة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 
 
 

 
 هدانا الله   لنهتدي لو إن  هدانا وما كنا  الحمد الله الذي  قبل كل شيء

 و الصبر  لإتمام مشواري الدراسي بكل حب و إمتنان الحمد الله الذي أنار بصري و بصيرتي  و أعطاني القوة 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين " أهدي ثمرة جهدي و تفكيري إلى من قال عنهما المولى عز و جل 

 " إحسانا 
إلى نبع الحب و سلسبيل الحنان ،إلى سر وجودي التي تعبت وسهرت لأجلي، إلى من منحت الحياة ،إلى أجمل  

 .الغالية حفظها الله  "دليلــــــــة  يـــــــــــــــــــــــــأم "في الوجود  كلمة
إلى من رباني على ، إلى من يسعى دائما لإستكمال نقائصي، إلى من يكافح لأجل أن يراني في أعلى المراتب

 " بـــــــــــي لزهـــــــــــــــرأ"  ، إلى من نقش على قلبي سمات الشرف والأخلاق، إلى مثلي الأعلى في الحياة ، إلىالفضيلة
 .العزيز حفظه الله 

 رجـــــــــــــا ، إسمهــــــــــــان،كريمة و محمد وصبري"اتي ـــــــي  شقيقـــــــأشقائ....إلى من تقاسموا معي حلو الحياة و مرها 
". 

 ــــن ، تيــــــــــــــــــــــم، أديـــــــبلجيـــــــــــــــــــــ: أبناء أختي حياتنا بهجة وسرور إلى من ملأ
 " جميلة و نجاة " خــــــــــالاتي العزيزات  للي النجاح و التوفيق في هذا العمإلـــــــــــــى من تمنى 

 سومية، ندى، سهام ، أميرة ، لطيفة: إلى من جمع بيننا طلب العلم وآنت بيننا الصداقة
قانون  0، و إلى كل طلبة ماستر  بمساعدتي في هذا البحث المتواضع ولو حتى بكلمة الأساتذة الذين قاموا كل إلى

  .0202دفعة أعمال 
 .يخطه قلمي لم إلى كل من يقرب لي بصلة دم ولو 

 إلى كل من دعا لي بالنجاح في هذا العمل
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أثارت فكرة الشخصية المعنوية جدلا فقهيا منذ القدم، فلقد ذهب البعض الى أنّ تطور لقد      
قانون المقارن يدور حول فكرة الشخص الاعتباري، وقد كانت فكرة الشخصية المعنوية منذ زمن ال

بعيد وما زالت مجالا خصبا لما يعرف بالتصرف القانوني، فلم يكن الفكر القانوني في القرون الوسطى 
يرى فيها نوع  مثلا اثناء هيمنة الدين على الدولة ان يتقبل فكرة الشخصية المعنوية للشركة لأنه كان

من الخيال والافتراض والمجاز، لذلك لم يتقبله الدين بطبيعة الحال، مع تطور الفكر القانوني خاصة بعد 
فصل الدين عن الدولة وظهور هذه الاخيرة بمقوماتها الاساسية من عنصر السيادة وابراز وجودها  

ال القانون العام الى مجال كشخص اعتباري بدأت تظهر اهمية الشخص المعنوي حيث انتقلت من مج
 .القانون الخاص

ولا تخفى أهمية الشخصية المعنوية في مجال الاقتصاد الخاص ذلك ان ضرورة الحياة الاجتماعية 
تحتم الاعتراف بهذه الشخصية لكثير من التجمعات التي ظهرت والتي اتسمت بأهداف الاجتماعية 

 .واقتصادية، ومن ضمنها الشركات التجارية
فة عامة فالشخصية المعنوية هي صلاحية الشخص لتقبل الحقوق وتحمل الالتزامات، وبص  

هذه الصلاحية لم تعد قط تتعلق بالأشخاص الطبيعيين بل تعدت الى تجمعات ومنظمات يطلق 
عليها الاشخاص المعنوية أو الأشخاص الاعتبارية تتميز باستقلالية الذمة المالية عن ذمة الافراد 

وهي تعتبر آلية قانونية ترمي الى استقلال الجماعة عن الافراد الذين يبتغون غرض معين، . المكونين لها
 .وإلى ايجاد حياة قانونية لهته الجماعة تميزها عن حياة الأفراد المكونين لها

وقد أصبحت الشخصية المعنوية الأساس الذي تبنى وتقوم عليه الشركات التجارية بمختلف      
تعذر التحدث عن الشركة التجارية بمنأى عن الشخصية المعنوية لما تنتجه من آثار اشكالها، حيث ي

 .قانونية تمكن الشركة من النشاط وتحقيق مشروعها
 :ةـــــــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــأهمي  

ة الشركات التجارية، والدور تتضح أهمية دراستنا لموضوع الشخصية المعنوية من أهميتها في حيا      
، فيتضح من ذلك ان رغبة المشرع هاالذي تلعبه اقتصاديا واجتماعيا للدولة التي يسري فيها نشاط

تكمن في تسهيل وتبسيط اجراءات التأسيس ونشاط الشركة، لكونها برزت بكثرة في شتى الميادين 
  .الاقتصادية
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لمن يريد تأسيس القانونية الواجب اتباعها جراءات الا ويمكن ان يفيد موضوع دراستنا في معرفة    
 .للشركات التجاريةالآثار القانونية المترتبة عن قيام الشخصية المعنوية يضا اهمية استيعاب وأ، شركة
ظهور صور من السلوك الاجرامي في مجال عنه كما أن التطور الهائل للأنشطة التجارية قد انجر     

ياتها من بداية منظمة لح قواعدصدار إمن قبل، وهو الأمر الذي استلزم  الشركات التجارية لم تعرف
، ومن هنا نتيجة خطورتها الجرائمجميع ونصوص قانونية لحمايتها من تصفيتها، تأسيسها الى حين 

القانونية ضمن دراسة قانونية تتناول شقا من المسؤولية المدنية النصوص تكمن أهمية التطرق لهذه 
 .اسة بالشركات التجارية في التشريع الجزائريوالجزائية الم

 : وعــــــــــــــــــــــــار الموضـــــــــــــــــــاب اختيــــــــــسبأ  
رغبة لمعرفة  الشركات التجارية، و تتمثل في الميول لدراسة كل ما يتعلق بالشخصية حسب الاسباب • 

 .العمليةالحياة التطبيقية و في كل جوانب ما يدور حول هذا الموضوع للاستفادة به 
ايضا لإثراء المكتبة القانونية ولو بعمل وبحث متواضع، نحاول فيه تغطية الموضوع بجوانب قانونية • 

  .للإجابة عن كل غموض يكتنفه
لمعرفة ما طرأ من جديد حول تعديلات في قانون الذي ينظم الشركات  الموضوعيةحسب الاسباب • 

المدني والجزائي الذي يفرض  الجانب القانونيومعرفة   .ابها للشخصية المعنويةالتجارية وكيفية اكتس
 . مسؤوليتها

 :ةـــــــــــــــــــــــــالدراسداف ــــــــــــــــــــــــــأه
 .عن غيرها يميزها ماهم أو المعنوية التعرف أكثر على واقع الشخصية •  
غلو في التحليل، غموض او كل مختصر بعيدا عن كل يضاحه في شإهذا الموضوع و  تبسيطمحاولة • 

 .ليمكن ان تشكل عناصره الموضوعية أرضية قابلة للبحث بصورة مستقلة
نشوء شخص معنوي جديد ومستقل عن المكونين له، مع تركيز على هم ما قد يترتب عن ابراز أ•  

 . التجاريةللشركات  لتكوين شخصية معنوية مستقلةدراسة الشروط الموضوعية العامة والخاصة 
 : الإشكالية

 : شكالية التاليةلإالهذه الدراسة للإجابة على يقودنا  الأمر الذي   
كيف تقوم الشخصية المعنوية للشركات التجارية وما نتائج التي تترتب على اكتسابها في •       

  التشريع الجزائري ؟
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 : ع ــــــــــــــــــــــــــــــج المتبــــــــــــــــــــــــــالمنه
وعن المنهج المتبع لهذا البحث فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي الملائم لدراسة مختلف 

 .النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع وتحليلها
 . ووظفنا المنهج المقارن للاستدلال ومعرفة بعض قوانين التشريعات المقارنة 
 : ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدراســـــــــــــــــــــــــــــــتقسي 
للإجابة عن الاشكالية المطروحة أدرجنا لدراسة ختلفة النقاط حول هذا الموضوع و حاطة بمللإ   

فتم تقسيمه الى  المعنوية،فصلين، حيث عالجنا في الفصل الاول تمتع الشركات التجارية بالشخصية 
لاول تناولنا اكتساب الشركات التجارية الشخصية المعنوية و في المبحث الثاني مبحثين في المبحث ا

تناولنا انقضاء الشخصية المعنوية للشركات التجارية، كما عالجنا في الفصل الثاني نتائج إكتساب 
. الشركات التجارية للشخصية المعنوية، فقسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول النتائج المباشر

إثارة مسؤولية الشركات  وغير المباشرة لإكتساب الشخصية المعنوية، واما في المبحث الثاني تناولنا
 .التجارية
كما أنهينا دراستنا لهذا الموضوع بخاتمة تضم حوصلة حول اهم النقاط التي ادرجناها ضمن هذا      

 .الموضوع
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تأسيسها بصورة قانونية شخصية مستقلة عن باقي تكتسب الشركات التجارية عند 
مؤسسيها، ألا وهي الشخصية المعنوية التي تسمح للشركة أن تكون أهلا للقيام بكافة 

 .النشاطات والتصرفات القانونية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
ات ليعترف ولكي تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية عليها اتباع جملة من الإجراء

 .القانون لها بحياة قانونية ذاتية متميزة عن غيرها
كما تنتهي هذه الشخصية لأي سبب من أسباب الانقضاء وفقا للنصوص القانونية 

تمر بها الشركة، وهذا ما سنحاول دراسته   المعمول بها، وبانتهائها تتطلب عدة إجراءات خاصة
انقضاء ) أما المبحث الثاني(شخصية المعنوية اكتساب الشركة التجارية لل)المبحث الأولفي 

 .(الشخصية المعنوية للشركة التجارية 
 اكتســـــــــــاب الشـــــــــــركة التجاريــــــــــــة للشخصيـــــــــة المعنويــــــــــــــــة : المبحـــــــــث الأول

ائـــــــري، ويعـــــــترف لهـــــــا تتمتـــــــع الشـــــــركة التجاريـــــــة بالشخصـــــــية المعنويـــــــة في التشـــــــريع الجز 
مـــــــن  945بهـــــــذا الكيـــــــان بمجـــــــرد قيـــــــدها في الســـــــجل التجـــــــاري وهـــــــذا حســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

ج علـــــى انـــــه لا تتمتـــــع الشـــــركة بالشخصـــــية المعنويـــــة إلا مـــــن تـــــاري  قيـــــدها في الســـــجل .ت.ق
، وبمــــــا أن الشــــــركة شــــــخص معنــــــوي نــــــاتج عــــــن عقــــــد مــــــبرم بــــــين الشــــــركاء (1)..." التجــــــاري 

ــــــــبر عقــــــــد الشــــــــركة فلابــــــــد مــــــــن توضــــــــيح الركــــــــائز ا ــــــــدونها يعت ــــــــتي ترتكــــــــز عليهــــــــا الشــــــــركة وب ل
ـــــب الأول وهـــــذا مـــــا ســـــوف نتطـــــرق إليـــــه باطلا، الشـــــروض الموضـــــوعية لاكتســـــاب )في المطل

لية لاكتســــــاب الإجــــــراءات الشــــــك) و في المطلــــــب الثــــــاني نتطــــــرق إلى( الشخصــــــية المعنويــــــة
 .( الشخصية المعنوية 

 
 

                                              
، المتضمن القانون التجاري، 5559سبتمبر سنة  02الموافق لـ  5959رمضان عام  02ؤر  في الم،  95-59الأمر رقم  -(1)

 .المعدل و المتمم
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 ض الموضوعيـــــــــــة لاكتســـــــــاب الشخصيـــــــة المعنويـــــــــــة  الشـــــــــرو : المطلــــــــــــب الأول
ـــــــة علـــــــى عـــــــدة أركـــــــان  ـــــــتي تكتســـــــب الشخصـــــــية المعنوي ترتكـــــــز الشـــــــركات التجاريـــــــة ال

ـــــــل هـــــــذه الأركـــــــان   (الشـــــــروض الموضـــــــوعية العامـــــــة)في  وشـــــــروط أساســـــــية لتكوينهـــــــا، وتتمث
 .انيكفرع ث  (الشروض الموضوعية الخاصة)و كفرع أول،

 الشـــــــــروض الموضوعيــــــــــــة العامــــــــــــــــة : الفـــــــــــرع الأول
الشـــــــــركة عقـــــــــد يلتـــــــــزم بمقتضـــــــــاه شخصـــــــــان، طبيعيـــــــــا أو اعتباريـــــــــا أو أكثـــــــــر علـــــــــى " 

المســــــاهمة في نشــــــاط مشــــــترك، بتقــــــدن حصــــــة مــــــن عمــــــل أو مــــــال، أو نقــــــد بهــــــدف اقتســــــام 
اقتصــــاد أو بلــــوت هــــدف اقتصــــادي ذي منفعــــة مشــــتركة الاربــــاح، الــــذي قــــد ينــــتج أو تحقيــــق 

وبهـــــــذا المفهـــــــوم يتعـــــــين أن تتـــــــوافر في  (1)مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، 452هـــــــذا وفقـــــــا للمـــــــادة " 
العقــــد الأركــــان العامــــة لانعقــــاده، بمــــا يعــــني ضــــرورة تــــوافر الإيجــــاب و القبــــول بنــــاء علــــى رضــــا 

 : الأطراف وكذلك محل العقد وسببه، وهذا ما سوف نذكره كالأتي
 الأهليــــــــــــــةالرضـــــــــا و : أولا

يشترط أن يتمتع كل طرف في عقد الشركة، بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات 
، و يعني ذلك أن  (2)القانونية، أي هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات
الأهلية أو فاقدها بحكم كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص 

التي نصت على  57، وورد هذا الحكم من أحكام القانون المدني الجزائري  في المادة (3)القانون
كل شخص أهل للتعاقد مالم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها " أن 

قانون المدني وهذه وأنه عموما نستنتج أن الأهلية التجارية تخضع لأحكام ال"  بحكم القانون

                                              
(1)

 .انون المدني، و المعدل و المتمم قال ، و المتضمن5559سبتمبر  02في المؤر   97-59الأمر  -
(2)

، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 5، ط9، مج المصرفية، الشركات التجاريةالموسوعة التجارية و  ،الكيلانيمحمود   - 
 .09ص ،0225

(3)
 09ص نفسه،المرجع محمود الكيلاني،  - 
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كل شخص بلغ سن " ج التي نصت على .م .من ق 42تضمنتها المادة  الأهلية التجارية 
الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن 

لا " أنه من القانون التجاري على 29، وكذا تضمنتها المادة (1)"  سنة كاملة 55الرشد تسعة 
يجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة، و الذي يريد مزاولة 
التجارة أن يبدأ العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها 

من مجلس العائلة عن أعمال تجارية إذا لم يكن قد حصل على إذن والده أو أمه أو على قرار 
مصادق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو 
ما استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي،دع

كم بح بحيث أن سلب الأهلية و الحد منها ،(2) يلطلب التسجيل في السجل التجار 
كالصغر ،الجنون والحجر،  مثلا الحجر على الصغير أو المجنون، قد يجعل من تصرف القانون،

 .المتعاقد في عقد الشركة غير منعقد بحيث تبطل جميع تصرفاته
وكـــــذا أن الأهليـــــة يجـــــب أن تكـــــون كـــــذلك مرتبطـــــة برضـــــا الشـــــركاء، بمـــــا يعـــــني ضـــــرورة 

الأخـــــير أنـــــه هـــــو تـــــوافر إرادتـــــين أو أكثـــــر  ، و يقصـــــد بهـــــذا(3)تـــــوافر الإيجـــــاب والقبـــــول بينهمـــــا
علـــــى إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني، فالتراضـــــي هـــــو قـــــوام أي علاقـــــة عقديـــــة، ولابـــــد مـــــن تـــــوافر إرادة 
صـــــحيحة لـــــدى أطــــــراف العقد،ويشـــــترط لانعقــــــاد الشـــــركة التجاريـــــة تــــــوفر الغـــــرض الصــــــحيح 

 (4).الخالي من العيوب
ـــــــوب الـــــــتي تشـــــــوب الإ ـــــــه يجـــــــب أن يكـــــــون خاليـــــــا مـــــــن العي رادة و هـــــــي ولصـــــــحة ركن

الغلـــــط والتـــــدليس و الإكـــــراه ،وبـــــديهي أن الرضـــــاء لا يكـــــون صـــــحيحا إذا صـــــدر عـــــن قاصـــــر 

                                              
(1)

 .، المذكور سابقا، المعدل والمتمم97-59 رقم الأمر – 
(2)

 .المذكور سابقا، ، المعدل والمتمم95-59الأمر رقم  - 
(3)

 .09محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص - 
(4)

جامعة زيان  ،الاجتماعيةمجلة العلوم القانونية و ، ، مقومات عقد الشركة وجزاء الإخلال بها في التشريع الجزائريبشير محمد 
 .520ص ،0255، 29ع ،الجلفة، عاشور
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غــــير ايــــز او مــــن في حكمــــه مــــن مجنــــون ومعتــــوه لانعــــدام الإرادة لــــديهم، وتبعــــا لهــــذا يمكــــنهم 
 (1).إبرام التصرفات القانونية و إلا كان مصيرها البطلان

أو كـــــــان ناقصـــــــا الأهليـــــــة في وقـــــــت وإذا أصـــــــيب كـــــــذلك بـــــــالعيوب الســـــــابقة الـــــــذكر  
تكــــوين عقــــد الشــــركة، فــــإن العقــــد يكــــون بــــاطلا بطلانــــا نســــبيا، لأنــــه لا يــــؤثر إلا علــــى التــــزام 

ــــــه المادتــــــان  ــــــبطلان وهــــــذا مــــــا أوردت مــــــن القــــــانون  522و 55الشــــــريك الــــــذي وقــــــع عليــــــه ال
 (2).المدني

انـــــت أمـــــا بالنســـــبة لـــــبطلان عقـــــد الشـــــركة يتوقـــــف الأمـــــر علـــــى نـــــوع الشـــــركة، فـــــإذا ك
شــــركة التضـــــامن ترتـــــب علــــى الحكـــــم بـــــالبطلان انهيـــــار العقــــد و يشـــــمل الجميـــــع، لأن الشـــــركة 
تقـــــوم علـــــى الاعتبـــــار الشخصـــــي، أمـــــا إذا تعلـــــق الأمـــــر بشـــــركات الأمـــــوال فـــــلا يبطـــــل عقـــــد 

 599الشـــــركة برمتـــــه إذا اختـــــل العيـــــب كافـــــة الشـــــركاء المؤسســـــين وهـــــذا مـــــا قضـــــت بـــــه المـــــادة 
لا يحصــــــل بطــــــلان شـــــــركة أو عقــــــد معـــــــدل " نصــــــت علـــــــى الــــــتي  (3)مــــــن القــــــانون التجـــــــاري

للقــــــــانون الأساســــــــي إلا بــــــــنص صــــــــريح في هــــــــذا القــــــــانون أو القــــــــانون الــــــــذي يســــــــري علــــــــى 
ة المحــــــــــــدودة أو الشـــــــــــــركات بطــــــــــــلان العقــــــــــــود وفيمـــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالشــــــــــــركات ذات المســـــــــــــؤولي

ـــــبطلان لا يحصـــــل مـــــن عيـــــب القبـــــول ولابـــــد مـــــن فقـــــد الأهليـــــة مـــــالم يشـــــمل المســـــاهمة، فإن ال
الفقــــــــد كافـــــــة الشــــــــركاء المؤسســــــــين، كمـــــــا أن هــــــــذا الــــــــبطلان لا يحصـــــــل مــــــــن بطــــــــلان هـــــــذا 

 (4)" .من القانون المدني 402الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 
 

                                              
 .520محمد، المرجع السابق، ص بشير -(1)
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا  "على أنه 55نصت المادة  - (2)
تم يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاري  الذي " نصت على أنه  522و المادة " الحق

 ".فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير
 .، المذكور سابقا ، المعدل و المتمم 95-59الأمر  - (3)
 .، المذكور سابقا، و المعدل و المتمم 97-59الأمر  - (4)
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 المحــــــــل و السبـــــــــــــب: ثانيا
عقـــــد الشـــــركة كغـــــيره مـــــن العقـــــود، لابـــــد أن يكـــــون لـــــه محـــــلا معينـــــا و اكنـــــا ومشـــــروعا، كمـــــا 

ين أن يكــــون لـــــه ســــببا مشــــروعا، ومحـــــل عقــــد الشـــــركة هــــو الغــــرض الـــــذي تهــــدف الشـــــركة يتعــــ
  (1).إلى تحقيقه، وهو تنفيذ المشروع الاقتصادي الذي تكونت الشركة من أجله

أمــــــا الســــــبب هــــــو الباعــــــث الــــــدافع إلى التعاقــــــد، ويتمثــــــل وفقــــــا للــــــرأي الراجــــــع للفقــــــه 
في تحقيــــــق الغــــــرض الــــــذي تكونــــــت  برغبــــــة كــــــل شــــــريك في المســــــاهمة مــــــع الشــــــركاء الآخــــــرين،

ــــربح، وهــــو بهــــذا المعــــنى يخــــتلط بمحــــل العقــــد، فيتعــــين أن يكــــون  ــــق ال ــــه لتحقي الشــــركة مــــن أجل
 (2).مشروعا دائما

إذا كـــــان موضـــــوع عقـــــد الشـــــركة، أو ســـــببه غـــــير مشـــــروع أي مخـــــالف للنظـــــام العـــــام أو 
صـــــــلحة الآداب العامـــــــة كـــــــان العقـــــــد بـــــــاطلا والـــــــبطلان بطـــــــلان مطلـــــــق، فيجـــــــوز لكـــــــل ذي م

، و للمحكمـــــة أن تقضـــــي بـــــه مـــــن تلقـــــاء نفســـــها (3)التمســـــك بـــــه كالشـــــركاء أنفســـــهم و الغـــــير
ــــــت العقــــــد 59و لا تســــــقط دعــــــوى الــــــبطلان إلا بمضــــــي  ، وهــــــذا مــــــا نجــــــده (4)ســــــنة مــــــن وق

 .من القانون المدني الجزائري 520بنص المادة 
ـــــتي تؤســـــ قـــــود رات أو لتزييـــــف الندس لغـــــرض غـــــير مشـــــروع كالاتجـــــار بالمخـــــفالشـــــركة ال

  (5). تعتبر باطلة، لمخالفة غرض الشركة للنظام العام و الآداب العامة
كمـــــا أن محـــــل عقـــــد الشـــــركة، لا يمكـــــن أن يتحقـــــق إلا إذا أســـــهم كـــــل شـــــريك بحصـــــة 
مـــــن مـــــال او مـــــن عمـــــل لاقتســـــام مـــــا ينشـــــأ عـــــن مشـــــروع الشـــــركة مـــــن ربـــــح أو خســـــارة، لـــــذا 

                                              
(1)

 .94،ص0225، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،5، طالوسيط في الشركات التجاريةعزيز العكيلي،  - 
(2)

  .45،ص5555سنة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،،5ط موسوعة الشركات التجارية،التواب، معوض عبد  - 
(3)

 .، المذكور سابقاعدل و المتمم ، الم 97-59الأمر   - 
(4)

، 9،ط مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجارية نظرية التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاريةعبد القادر البقيرات،  - 
 .52، ص0259طبوعات الجامعية، سنة وان المدي

(5)
 .94،صالمرجع السابق عزيز العكيلي،  - 
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ت الشـــــركة باطلـــــة ولـــــو كـــــان يتعـــــين أن تكـــــون حصـــــص الشـــــركاء مشـــــروعة واكنـــــة، وإلا كانـــــ
 (1).محلها، أي غرضها مشروعا

 لموضوعيــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــةالشروض ا: الفــــــــــــرع الثــــــانــــــــي
ــــــتي يجــــــب توافرهــــــا في عقــــــد الشــــــركة، وهــــــي الــــــتي قــــــد  ــــــب الشــــــروط العامــــــة ال إلى جان

اك شــــــروط خاصــــــة يتميــــــز بهــــــا عقــــــد ذكرناهــــــا ســــــالفا لانعقــــــاد العقــــــد وصــــــحته ونفــــــاده، هنــــــ
 :الشركة عن غيره من العقود، وهذه الشروط هي

 تعدد الشركاء: أولا 
قــــد يظــــن الــــبعض أن تعــــدد الشــــركاء لــــيس شــــرطا خاصــــا بعقــــد الشــــركة، و إ ــــا هــــو شــــرط 
عـــــام لابـــــد مـــــن تـــــوافره في ســـــائر العقـــــود، لأنـــــه مـــــن البـــــديهي أن يتعـــــدد الأطـــــراف في العقـــــد، 

ــــه توافــــق ــــرتبط بتكــــوين العقــــد، و إرادتــــين، ولكــــن التعــــدد المشــــر  إذ هــــو بطبيعت ــــا لا ي إ ــــا وط هن
هــــــو شــــــرط لنشــــــأة الشــــــخص المعنــــــوي الجديــــــد، ومفهومــــــه أنــــــه لا يمكــــــن لشــــــخص واحــــــد أن 

  (2) .يؤلف شركة
الشـــــركة عقـــــد " م ج الـــــتي تـــــنص .مـــــن ق 452ويســـــتخلص هـــــذا الـــــركن مـــــن نـــــص المـــــادة 

شـــــركة هـــــي توافـــــق إرادتـــــين فـــــأكثر، ومـــــن ، لـــــذا فـــــإن ال..."بمقتضـــــاه يلتـــــزم شخصـــــين أو أكثـــــر
خــــلال هــــذه المــــادة نلاحــــنى أن المشــــرع قــــد تبــــنى كقاعــــدة عامــــة وحــــدة الذمــــة بالنســــبة لجميــــع 

أمــــــوال المــــــدين " ج .م.مــــــن ق 577والــــــتي تؤكــــــد علــــــى ذلــــــك المــــــادة   (3)الشــــــركات التجاريــــــة
د حـــــــــق أفضـــــــــلية مكتســـــــــب طبقـــــــــا جميعهـــــــــا ضـــــــــامنة لوفـــــــــاء ديونـــــــــه وفي حالـــــــــة عـــــــــدم وجـــــــــو 

ـــــدائنين متســـــاوون تجـــــاه هـــــذا الضـــــمان،للقانون ، غـــــير أنـــــه ورد إســـــتثناء تضـــــمنه "فـــــإن جميـــــع ال
                                              

(1)
  .94السابق،ص المرجع عزيز العكيلي، – 
(2)

 ،0250، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2ط ،الشركات التجارية، الأحكام العامة و الخاصةفوزي محمد سامي،   - 
 .59ص
 ،0252، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،9، دراسة مقارنة، طالقانون التجاريمحمد السيد الفقي، علي البارودي ،  - (3)
 .075ص
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والمــــــــــتمم للقــــــــــانون التجــــــــــاري  المعــــــــــدل 25/50/5552الصــــــــــادر  05-52الأمــــــــــر رقــــــــــم  
الــــــــذي أجــــــــاز تكــــــــوين شــــــــركة الرجــــــــل الواحــــــــد الــــــــتي تعرفهــــــــا بعــــــــض التشــــــــريعات كالتشــــــــريع 

  (1).الإنجليزي و الألماني
مبــــــدأ تجزئـــــة الذمــــــة الــــــذي بمقتضــــــاه يســــــتطيع الشــــــخص أن ويقـــــوم هــــــذا الاســــــتثناء علــــــى 

يقتطــــع جــــزءا مــــن ثروتــــه ويخصصــــه لاســــتغلال مشــــروع معــــين، فــــركن التعــــدد هنــــا لــــيس قاعــــدة 
ــــــــــــري اســــــــــــتثناء بالنســــــــــــبة للشــــــــــــركة ذات المســــــــــــؤولية  مطلقــــــــــــة إذ أورد عليهــــــــــــا المشــــــــــــرع الجزائ

وفقــــــا  الــــــذي وضــــــع لهــــــا حــــــد أقصــــــى لقيامهــــــا وتأسيســــــها علــــــى يــــــد شــــــريك واحــــــدالمحدودة،
ج، الـــــــتي توضــــــــح .ت.مــــــــن ق 952ج، و عمــــــــلا بـــــــنص المـــــــادة .ت.مـــــــن ق 924للمـــــــادة 

بحيــــث لا يجــــوز  هــــذه الأخــــيرة وجــــود عــــدد معــــين مــــن الشــــركاء في هــــذا النــــوع مــــن الشــــركات،
 (2). .شريكا وإلا تعرضت للانحلال 02أن يتعدى ال 

 يقـــــل عـــــن ونجـــــد المشـــــرع الجزائـــــري أيضـــــا وضـــــع حـــــد أد  للشـــــركاء في شـــــركة المســـــاهمة، لا
ج، وكــــــــذا في شـــــــــركة التوصـــــــــية .ت.مـــــــــن ق 950وهــــــــذا حســـــــــب المــــــــادة (3)ســــــــبعة شـــــــــركاء 

بالاســــــهم إشــــــترط فيهــــــا المشــــــرع ألا يقــــــل عــــــدد شــــــركائها الموصــــــين فيهــــــاعن ثلاثــــــة وهــــــذا مــــــا 
 (4). ج.ت.من ق 20/ 559أكدته المادة 

كمـــــا يكـــــون هـــــذا الـــــركن بـــــاطلا كـــــذلك لعـــــدم اكتمـــــال النصـــــاب القـــــانوني لعـــــدد الشـــــركاء 
لـــــذي يفـــــترض أن يكـــــون اثنـــــين علـــــى الأقـــــل ،غـــــير أن المشـــــرع الجزائـــــري اشـــــترط في الشـــــركات ا

شـــــريكا، وأمـــــا في شـــــركة المســـــاهمة  02ذات المســـــؤولية المحـــــدودة إلا يزيـــــد عـــــدد الشـــــركاء عـــــن 
فاســــتوجب ألا يقــــل عــــدد الشــــركاء عــــن ســــبعة شــــركاء، غــــير أنــــه إذا اجتمعــــت كــــل حصـــــص 

 طلــــــب حــــــل الشــــــركة قبــــــل ســــــنة مــــــن جمــــــع الشــــــركة في يــــــد شــــــخص واحــــــد لايســــــوت تقــــــدن
                                              

 .075علي البارودي، المرجع السابق، ص - (1)
 .075المرجع نفسه، ص - (2)
 .المرجع نفسه - (3)
 .، المعدل و المتمم ، المذكور سابقا  95-59الأمر  -(4)
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ـــــــــر مـــــــــن  الحصـــــــــص، وعنـــــــــدما يجمـــــــــع شـــــــــريك واحـــــــــد كـــــــــل الحصـــــــــص في شـــــــــركة فيهـــــــــا أكث
ففــــي جميــــع الحــــالات يمكــــن للمحكمــــة أن تمــــنح أجــــل أقصــــاه ســــتة أشــــهر لتســــوية ،(1)شــــريك

شـــــــريكا في الشـــــــركات ذات المســـــــؤولية  02فمـــــــثلا إذا زاد عـــــــدد الشـــــــركاء عـــــــن ... الوضـــــــعية 
رع تحويلهــــــا إلى شــــــركة مســــــاهمة في أجــــــل ســــــنة واحــــــدة، وألا انحلــــــت المحــــــدودة، أوجــــــب المشــــــ

ـــــل وهـــــذا  الشـــــركة مـــــالم يصـــــبح عـــــدد الشـــــركاء في تلـــــك الفـــــترة مســـــاويا لعشـــــرين شـــــريكا أو أق
ج ، فــــــالحكم بــــــالبطلان في هــــــذه الحالــــــة .ت.مــــــن ق 952حســــــب مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

 (2).ةهو بطلانا نسبيا، أي يجوز تصحيحه خلال سنة و إلا بطلت الشرك
 تقديم الحصص: ثانيا

ــــــــيهم أيضــــــــا تقــــــــدن  لا يكفــــــــي لإنشــــــــاء الشــــــــركة تعــــــــدد الشــــــــركاء فقــــــــط، بــــــــل لابــــــــد عل
ــــة للشــــركة، إذ يفقــــد  ــــا مــــن العناصــــر المكونــــة للذمــــة المالي حصــــص، كونهــــا تعتــــبر عنصــــرا جوهري

مــــــن القــــــانون  452ولقــــــد نصــــــت المــــــادة  (3)الشــــــريك كــــــل حــــــق عيــــــني علــــــى هــــــذه الحصــــــة،
ـــــركن،..."بتقـــــدن حصـــــة مـــــن عمـــــل أو نقـــــد " ... المـــــدني بقولهـــــا   ، وفي حـــــال تخلـــــف هـــــذا ال

فهـــــو يـــــؤدي إلى عـــــدم قيـــــام  ،طلا بطلانـــــا مطلقـــــا مـــــن طـــــرف الشـــــركاءيعتـــــبر عقـــــد الشـــــركة بـــــا
 (4).الشركة أصلا كونه الضمان العام للمتعاملين مع الشركة

ـــــد يكـــــون نقـــــديا، وقـــــد تكـــــون حصـــــة مـــــن العمـــــل، فالمـــــال قـــــد   يكـــــون عينيـــــا، كمـــــا ق
 (5).الحصص المقدمة من الشركاء على ثلاثة أنواع نقدية ، عينية، وعملوعليه ف

 
                                              

بطلان العقد التأسيسي للشركة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، جامعة  ،اسماعيل أمال -(1)
 .37،ص 0252-0259مولود معمري تيزي وزو،

(2)
 .95المرجع نفسه ، ص - 
(3)

كات، جامعة زايد فريدة، الشخصية المعنوية للشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون الشر  – 
 .25،ص 0259-0254قاصدي مرباح، ورقلة، 

(4)
 .57عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص - 
(5)

 .25ص، ، المرجع السابقفريدة زايد – 
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 :الحصة النقدية - أ

غالبــــــا مــــــا تكــــــون حصــــــة الشــــــريك مبلغــــــا مــــــن النقــــــود، يلتــــــزم بتقديمــــــه للشــــــركة، ويخضــــــع 
بمـــــــا أن الشـــــــركة دائمـــــــا في حاجـــــــة إلى مـــــــال لمواصـــــــلة و (1)التزامـــــــه هـــــــذا إلى القواعـــــــد العامـــــــة، 

ل حصـــــة الشــــريك في تقـــــدن مبلــــغ مـــــن المــــال، فبإلتزامـــــه وجـــــب نشــــاطها، لـــــذا غالبــــا مـــــا تتمثــــ
عليـــــه تقـــــدن الحصـــــة النقديـــــة في الميعـــــاد المحـــــدد لهـــــا وإذا لم يقـــــدمها أو تـــــأخر في دفعهـــــا التـــــزم 

ــــــه المــــــادة (2)بــــــالتعويض ــــــت حصــــــة " ج بقولهــــــا .م.مــــــن ق 405، وهــــــذا مانصــــــت علي إذا كان
المبلـــــغ ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يلزمـــــه  الشـــــريك مبلغـــــا مـــــن النقـــــود يقـــــدمها للشـــــركة ولم يقـــــدم هـــــذا

 ".التعويض
 :الحصة العينية - ب

إن مــــدلول المــــال واســــع فقــــد يكــــون عقــــارا كمبــــنى لإقامــــة شــــركة، وهنــــا يتعــــين أن يشــــهر ]
قـــــــــولا كــــــــــالآلات ج، كمـــــــــا أن يكــــــــــون من.م.مــــــــــن ق 559ويســـــــــجل طبقـــــــــا لــــــــــنص المـــــــــادة 

ة كالرســــــوم نقــــــولات المعنويــــــوتنــــــدرج ضــــــمن الحصــــــص العينيــــــة أيضــــــا الم لشــــــاحنات وغيرهــــــا،او 
ومـــــــن هـــــــذا المفهـــــــوم يتضـــــــح لنـــــــا أن حصـــــــة الشـــــــريك قـــــــد تكـــــــون  ،.[..النمــــــاذج الصـــــــناعيةو 

متمثلــــة في مــــال معــــين غــــير النقــــود كــــأن يقــــدم الشــــريك عقــــارا أو منقــــولا ماديــــا ك لــــة مــــثلا أو 
 (3) .الخ...منقول معنوي كبراءة الإختراع أو علامة تجارية أو محل تجاري 

ـــــــــــى ســـــــــــبيل التم  مـــــــــــن  455لمـــــــــــا جـــــــــــاء في المـــــــــــادة ليـــــــــــك وفقـــــــــــا وتقـــــــــــدم الحصـــــــــــة عل
وبالتــــالي تخــــرج نهائيــــا مـــــن ذمــــة صــــاحبها لتنقــــل إلى ذمـــــة الشــــركة، فتكــــون جــــزء مـــــن ج،.م.ق

                                              
(1)

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، 9، طالجزء الأول ،للشركةموسوعة الشركات التجارية، الأحكام العامة إلياس ناصيف،  - 
  .520، ص0227سنة 

(2)
 .520المرجع نفسه، ص - 
(3)

 .529صالمرجع سابق، بشير محمد،  - 
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وجـــــــب تطبيـــــــق القواعـــــــد العامــــــــة  (1)الضـــــــمان العـــــــام المقـــــــرر لدائنيها،وبتقـــــــدن تلــــــــك الحصـــــــة
قاق تبعيــــــــه المـــــــلاك وضـــــــمان الاســــــــتح المتعلقـــــــة بـــــــالبيع، لاســـــــيما إجــــــــراءات نقـــــــل الملكيـــــــة و

ذ إجــــــراءات الشــــــهر والتســـــــجيل ضــــــمان العيــــــوب الخفيــــــة، فــــــإذا كانــــــت عقـــــــارا وجــــــب اتخــــــاو 
انتقـــــــال الملكيـــــــة إلى الشـــــــركة، أمـــــــا إذا كـــــــان منقـــــــولا ماديـــــــا وجـــــــب تســـــــليمها، أمـــــــا المنقـــــــول و 

المعنـــــوي وجـــــب إتبـــــاع إجـــــراءات المتعلقـــــة بنقـــــل ملكيـــــة هـــــذا الأخـــــير أمـــــا إذا كانـــــت الحصـــــة 
ــــة للشــــريك ديــــن لــــه في ذمــــة ــــة الحــــق، ولا ينقضــــي  (2)الغــــير العيني ــــاع إجــــراءات حوال وجــــب إتب

إلتزامـــــه إلا إذا تحصـــــلت الشــــــركة علـــــى هـــــذه الــــــديون، ويبقـــــى كـــــذلك مســــــؤولا عـــــن تعــــــويض 
ـــــــد حلـــــــول أجلهـــــــا، وهـــــــذا ماقضـــــــت بـــــــه المـــــــادة  ـــــــديون عن مـــــــن  404الضـــــــرر إذا لم تـــــــول ال

تطيع ج، وهــــــذا كلــــــه مــــــن أجــــــل تمكــــــين الشــــــركة مــــــن جمــــــع رأسمالهــــــا الفعلــــــي حــــــتى تســــــ.م.ق
النهــــوض بالمشــــروع، فضــــلا عــــن اجتنــــاب مــــا قــــد يقــــع مــــن غــــض في تقــــدن الحصــــص تتمثــــل 

 (3).في ديون قبل الغير يستحيل استيفائها
 حصة عمل -ج 
قـــــــد تكـــــــون الحصـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن الشـــــــريك عمـــــــل، وهـــــــذا فقـــــــط جـــــــائز في شـــــــركات  

ة ذات التوصــــــــــــــــــــية بنوعيهــــــــــــــــــــا البســــــــــــــــــــيطة التضامن،والشــــــــــــــــــــريك المتضــــــــــــــــــــامن في الشــــــــــــــــــــرك
وعـــــــادة مـــــــا تكـــــــون حصـــــــة العمـــــــل المقـــــــدم مـــــــن طـــــــرف الشـــــــريك عمـــــــلا فنيـــــــا  (4)م،بالأســـــــهو 

كمهنـــــدس، أو خبــــــير تجــــــاري أو صــــــناعي وفي هــــــذه الحالــــــة يقــــــوم الشــــــريك بالعمــــــل لحســــــاب 
 .الشركة لتنتفع منه، ويعود عليها بالفائدة

                                              
، المؤسسة الجامعة للدراسات  5، ط -دراسة مقارنة – ، المساهمات العينية في الشركات التجاريةمحمد فال الحسن ولد أمين - (1)

 .049، ص0225والنشر و التوزيع، لبنان، سنة 
  .049المرجع نفسه، ص -(2)
  .المرجع نفسه -(3)
 .042المرجع نفسه، ص - (4)
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، إذ يلــــــزم علــــــى مقــــــدمها لهــــــا صــــــفة التتــــــابع( عمــــــل)مــــــن الشــــــريك والحصــــــة المقدمــــــة   
ج كـــــل عملـــــه، ويكـــــون للشـــــريك بحصـــــة مـــــن عمـــــل تجديـــــد ســـــاعات عملـــــه مـــــنح الشـــــركة نتـــــائ

كمـــــا يشـــــترط أن يكـــــون . بالشـــــركة، حـــــتى يحصـــــل علـــــى حريتـــــه في بعـــــض الأوقـــــات الأخـــــرى
العمــــــل المقــــــدم كحصــــــة مــــــن قبــــــل الشــــــريك أن يكــــــون مرتبطــــــا بغــــــرض الشــــــركة و أن يكــــــون 

 (1).مشروعا وغير تافه
نـــــع عـــــن اارســـــة نفـــــس العمـــــل كمـــــا يجـــــب علـــــى الشـــــريك المقـــــدم لحصـــــة مـــــن عمـــــل أن يمت

الـــــذي قـــــام بتقديمـــــه كحصـــــة في الشـــــركة لحســـــابه الخـــــاص أو لحســـــاب الغـــــير لمـــــا ينطـــــوي عليـــــه 
ذلـــــــك مـــــــن منافســـــــة للشـــــــركة، فـــــــإذا قـــــــام بـــــــه وحقـــــــق أرباحـــــــا كانـــــــت هـــــــذه الأربـــــــاح خاصـــــــة 

 (2).بالشركة
 نية المشاركة : ثالثا

،والحصـــــول علـــــى الـــــربح تعـــــني نيـــــة المشـــــاركة رغبـــــة الشـــــركاء في تحقيـــــق فكـــــرة تكـــــوين الشركة
 (3)فالشـــــــركاء تجمعهـــــــم إرادة تنفيـــــــذ فكـــــــرة واحـــــــدة تتمثـــــــل في التفـــــــاهم علـــــــى إنشـــــــاء الشـــــــركة

وتقـــــــدن حصصــــــــهم في رأس مالهـــــــا لكــــــــي تتهيـــــــأ لهــــــــا أســـــــباب العمــــــــل والديمومـــــــة و يتعــــــــاون 
ـــــق الأغـــــراض الـــــتي تأسســـــت مـــــن أجلهـــــا، وهـــــذا يعـــــني  الشـــــركاء علـــــى إنجـــــاح الشـــــركة، و تحقي

. لشـــــــركة ومراقبـــــــة أعمالهـــــــا، وبالتـــــــالي الاشـــــــتراك والـــــــربح وتحمـــــــل الخســـــــارةالعمـــــــل علـــــــى إدارة ا
ـــــق الفكـــــرة،  ومـــــن هـــــذا يتبـــــين أن النـــــواة الأولى لتكـــــوين الشـــــركة هـــــي تلاقـــــي الرغبـــــات في تحقي
وبعــــــــد الاتفــــــــاق علــــــــى ذلــــــــك تــــــــأتي العناصــــــــر الأخــــــــرى وهــــــــي تقــــــــدن الحصــــــــص والاشــــــــتراك 

 (4).بالأرباح والخسائر

                                              
(1)

 .042، صالسابق المرجعمحمد فال الحسن،  – 
 .045المرجع نفسه، ص - (2)
(3)

 .07، المرجع السابق، صفوزي محمد سامي - 
(4)

 .المرجع نفسه – 
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ـــــــبطلان المطلـــــــق للشـــــــركة هـــــــذا مـــــــا  في حـــــــال انتفـــــــاء هـــــــذا الـــــــركن،و  نكـــــــون بصـــــــدد ال
ج، وهــــــــذه القاعــــــــدة تــــــــرد علــــــــى جميــــــــع الشــــــــركات .م.مــــــــن ق 402/25قضــــــــت بــــــــه المــــــــادة 

ــــــرد بصــــــددها نــــــ ــــــة مــــــالم ي المســــــؤولية المحــــــدودة ص خــــــاص، باســــــتثناء شــــــركة المســــــاهمة و التجاري
  (1).م لها بطلان الشروط مع بقاء عقد الشركة صحيحا

 سائراقتسام الأرباح والخ: رابعا
لا يكفــــــــي أن يكــــــــون هنــــــــاك تعــــــــدد في الشــــــــركاء، وتقــــــــدن  عقــــــــد الشــــــــركة لكــــــــي يقــــــــوم 

الحصـــــص بـــــل لابـــــد أن يكـــــون لـــــدى الشـــــركاء نيـــــة الســـــعي وراء الـــــربح، كمـــــا يجـــــب أن يتـــــوافر 
  (2).لديهم قصد تحمل الخسائر التي قد تنتج عن أعمال الشركة

ـــــذي يســـــعى إليـــــه الشـــــركاء، الـــــربح النقـــــدي أو   ـــــذي يزيـــــد ويقصـــــد بـــــالربح ال المـــــادي ال
في ثـــــروتهم ويشـــــترط فيـــــه أن يكـــــون إيجابيـــــا أي أن يضـــــيف كســـــب جديـــــد إلى ذمـــــة الشـــــريك، 
أمـــــا إذا كـــــان ســـــلبيا يقتصـــــر علـــــى التـــــوفير في النفقـــــات أو تفـــــادي الخســـــارة، فـــــلا يعتـــــبر ربحـــــا 

 (3).بالمعنى المقصود في تحديد عناصر الشركة
نيــــــة، بمــــــا في ذلــــــك الاحتيــــــاطي ويقتضــــــي اقتســــــام الأربــــــاح خصــــــم كــــــل التكــــــاليف القانو 

مـــــــن  505القـــــــانوني قبـــــــل وصـــــــول إلى عشـــــــر رأسمـــــــال الشـــــــركة، وذلـــــــك طبقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 
في شــــــركات ذات المســــــؤولية المحــــــدودة وشــــــركات المســــــاهمة يقتطــــــع " القــــــانون التجــــــاري بقولهــــــا

مــــــن الأربــــــاح ســــــندات نصــــــف العشــــــر علــــــى الأقــــــل، وتطــــــرح منهــــــا عنــــــد الإقتضــــــاء الخســــــائر 
حتيـــــــــــاطي إ" ص هـــــــــــذا الاقتطـــــــــــاع لتكـــــــــــوين مـــــــــــال إحتيـــــــــــاطي يـــــــــــدعى الســـــــــــابقة، ويخصـــــــــــ

                                              
(1)

 .57عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص - 
(2)

ط، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، .، د، المبادئ العامة في الشركاتأصول القانون التجاريسمير عالية ،  - 
 .097بيروت، ص

(3)
 .المرجع نفسه - 
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وذلـــــك تحـــــت طائلـــــة بطـــــلان كـــــل مداولـــــة مخالفـــــة، ويصـــــبح إقتطـــــاع هـــــذا الجـــــزء غـــــير ،"قـــــانوني
 (1).إلزامي إذا بلغ الإحتياطي عشر رأس المال

ــــــة في الاشــــــتراك في توزيــــــع الأربــــــاح    كمــــــا يجــــــب أن تكــــــون لــــــدى الشــــــركاء جميعــــــا الني
لخســـــائر، إذ لا يمكـــــن الاتفـــــاق علـــــى حرمـــــان شـــــريك معـــــين مـــــن نصـــــيبه وأن يتحملـــــوا جميعـــــا ا

 (2).من الأرباح حتى ولو كان ذلك برضاه
ـــــو كـــــان ذلـــــك    كمـــــا لا يمكـــــن إعفـــــاؤه أو إعفـــــاء أي شـــــريك مـــــن تحمـــــل الخســـــائر، ول

إذا وقــــع  "مـــن القــــانون المـــدني بقولهـــا  402بإجمـــاع بـــاقي الشـــركاء، وفي ذلــــك نصـــت المـــادة 
ــــاح الشــــركة ولا في خســــائرها كــــان عقــــد الشــــركة الاتفــــاق علــــى أحــــد ال شــــركاء لا يســــهم في أرب

بـــــاطلا ويجـــــوز الاتفـــــاق علـــــى إعفـــــاء الشـــــريك الـــــذي لم يقـــــدم ســـــوى عملـــــه مـــــن كـــــل مســـــاهمة 
ــــه أجــــرة ثمــــن عملــــه ، ومــــن خــــلال هــــذه المــــادة "في الخســــائر علــــى شــــرط ألا يكــــون قــــد قــــررت ل
رة، يعتـــــبر هـــــذا الإتفـــــاق بطـــــلان نفهـــــم أن أي اتفـــــاق يحـــــرم الشـــــريك مـــــن الـــــربح او مـــــن الخســـــا

ـــــبطلان المطلـــــق للشـــــركة (3) عقـــــد الشـــــركة، ـــــركن يـــــنجم عنـــــه ال ـــــة عـــــدم وجـــــود هـــــذا ال وفي حال
وهــــــذا يكــــــون علــــــى جميــــــع الشــــــركات التجاريــــــة باســــــتثناء شــــــركة المســــــاهمة والمســــــؤولية المحــــــدودة 

    (4).يبقى فيها العقد صحيحا و تبطل فيه الشروط فقط
ــــــــــــب ــــــــــــي المطلـــــــــــــــــ ــــــــــــة : الثــانــــــــ ــــــــــــاب الشخصيــــــــ ــــــــــــة لاكتســـــــــــ ــــــــــــراءات الشكليـــــــ الإجــــــ
 المعنــويــــــــــــــة  
مفهـــــوم اكتســـــاب الشـــــركة للشخصـــــية المعنويـــــة، علـــــى احـــــترام عـــــدة إجـــــراءات  ينطـــــوي

ـــــــا، بحيـــــــث لا تمـــــــنح  ـــــــتي ترتكـــــــز عليهـــــــا الشـــــــركة وفقـــــــا لمـــــــا هـــــــو معمـــــــول بـــــــه قانون شـــــــكلية ال
يلـــــزم القيـــــام بـــــإجراءات التســـــجيل  الشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركة بمجـــــرد تكوينهـــــا فقـــــط و إ ـــــا

                                              
 .المعدل و المتمم ، المذكور سابقا ، 95-59الأمر رقم  -(1)
(2)

 .097سمير عالية، المرجع السابق، ص -
(3)

 .المرجع نفسه - 
(4)

 .57ع السابق، صعبد القادر البقيرات، المرج - 
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( الكتابــــــة)  في الفــــــرع الأول الشــــــهر عنــــــد تأسيســــــها ، وهــــــذا كلــــــه ســــــوف نحــــــاول إبــــــرازه و 
 (.الشهر)الفرع الثاني و 

 الكتابـــــــــــــــــة : الفـــــــــــرع الأول

شـــــركة أن يكـــــون العقـــــد مكتوبـــــا كتابـــــة رسميـــــة، و هـــــذا اشـــــترط المشـــــرع الجزائـــــري في عقـــــد ال
يجـــــب أن " القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري علـــــى أنـــــهن مـــــ 457ه الفقـــــرة الأولى مـــــن المـــــادة مـــــا بينتـــــ

، حيـــــث أن الكتابـــــة مهمــــــة في عقـــــد الشـــــركة وإلا كــــــان ......"يكـــــون عقـــــد الشـــــركة مكتوبــــــا
قـــــد الشـــــركة محـــــررا عنـــــد العقـــــد بـــــاطلا بطلانـــــا مطلقـــــا ويقصـــــد بالكتابـــــة الرسميـــــة أن يكـــــون ع

 (1).الموثق
فعقــــــد الشــــــركة مــــــن العقــــــود الشــــــكلية، فالكتابــــــة ليســــــت شــــــرطا للإثبــــــات فحســــــب، بــــــل 
هـــــي ركـــــن في العقـــــد لا توجـــــد الشـــــركة بدونــــــه، والكتابـــــة لعقـــــد الشـــــركة مطلوبـــــة لـــــيس فقــــــط 
عنــــد إبــــرام العقــــد، وإ ــــا هــــي مطلوبــــة أيضــــا عنــــد تعــــديل العقــــد، وإلا كــــان العقــــد أو التعــــديل 

لا، وهـــــذا الأخـــــير يجـــــب أن يتضـــــمن جميـــــع البيانـــــات الـــــتي يتفـــــق عليهـــــا الشـــــركاء، بشـــــرط بـــــاط
ألا تخـــــالف أحكـــــام القـــــانون الآمـــــرة أو طبيعـــــة الشـــــركة، وغالبـــــا مـــــا يشـــــترط المشـــــرع حـــــدا أد  

 (2).من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس
راجح، أن عقـــــــد وحكمـــــــة المشـــــــرع مـــــــن اشـــــــتراطه كتابـــــــة عقـــــــد الشـــــــركة، وفقـــــــا للـــــــرأي الـــــــ

ـــــــدوينها،  وعـــــــدم الشـــــــركة يتضـــــــمن تفصـــــــيلات كثـــــــيرة ومعقـــــــد لا تحفظهـــــــا الـــــــذاكرة يحســـــــن ت
الاعتمــــــاد علــــــى شــــــهادة الشــــــهود في لــــــل الشــــــركاء علــــــى التفكــــــير قبــــــل إبــــــرام عقــــــد الشــــــركة 

  (3).الذي قد يعرض أموالهم و سمعتهم للخطر

                                              
(1)

أميرة، إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جديد  - 
 .45، ص 0254-0259، أعمال، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي

(2)
 .47عزيز العكيلي، المرجع السابق،ص - 
(3)

 .40لسابق، ص جديد أميرة، المرجع ا  - 
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طـــــلاع علـــــى كمـــــا أن كتابـــــة العقـــــد تســـــهل للغـــــير الـــــذي يتعامـــــل مـــــع الشـــــركة أمـــــر الإ
شـــــــروطها أضـــــــف إلى ذلـــــــك أن المشـــــــرع يشـــــــترط شـــــــهر عقـــــــد الشـــــــركة عـــــــن طريـــــــق القيـــــــد في 

فكتابــــــــة عقــــــــد  (1)الســــــــجل، وهــــــــذا الشــــــــهر لا يكــــــــون اكنــــــــا إلا إذا كــــــــان العقــــــــد مكتوبــــــــا،
الشــــركة التجاريــــة بصــــورة رسميــــة تفيــــد أن الكتابــــة ليســــت شــــرطا للإثبــــات فحســــب، بــــل هــــي 

تــــب علـــــى عــــدم كتابتــــه الـــــبطلان، ومادامــــت كتابـــــة ركــــن مــــن أركـــــان عقــــد الشــــركة، بحيـــــث يتر 
 (2).عقد الشركة ركنا لانعقادها، لذا يعد عقد الشركة من العقود الشكلية

مهمــــــا كــــــان د الشــــــركة مدنيــــــة كانــــــت أو تجاريــــــة و فالكتابــــــة تعــــــدّ شــــــرطا لانعقــــــاد عقــــــ
لـــــى ج ع.ت.مــــن ق 949، كمــــا نصـــــت المــــادة (4)فالكتابــــة ركــــن مـــــن أركــــان العقــــد رأسمالهــــا،

إلا كانـــــت باطلــــة، لا يقبــــل أي دليــــل إثبــــات بــــين الشـــــركاء تثبــــت الشــــركة بعقــــد رسمــــي و  "أنــــه
 ".فيما يتجاوز أو يخالف مضمون الشركة
ـــــــــق الحكـــــــــم  نّ أوبنـــــــــاء عليـــــــــه نخلـــــــــص القـــــــــول  ـــــــــة هـــــــــي شـــــــــرط صـــــــــحة إذا تعل الكتاب

 (3)بالشــــــــركات المدنيــــــــة، وتعتــــــــبر شــــــــرط إثبـــــــــات إذا تعلقــــــــت المســــــــألة بالشــــــــركات التجاريـــــــــة،
المتعلـــــق بالســـــجل  00-52بمقتضـــــى المـــــادة التاســـــعة مـــــن القـــــانون رقـــــم  مقـــــررونفـــــس الحكـــــم 

التجــــــــاري أي إلزاميــــــــة الكتابــــــــة الرسميــــــــة، وهــــــــذا يضــــــــفي علــــــــى الشــــــــركات التجاريــــــــة الطــــــــابع 
 (4).النظامي
 
 

                                              
(1)

 .49جديد أميرة، المرجع السابق، ص،  
(2)

 .المرجع نفسه - 
(4)

جامعة عن  ،القانونية و السياسية الدراساتمجلة ، جزاء تخلف أركان عقد الشركة في التشريع الجزائري، بن عبد العزيزميلود  - 
 .552ص ،0255، جانفي  25مجلد، 29ع غواط،بالأ عمار ثليجي

(3)
 .525، مرجع سابق، صمدبشير مح - 
المعدل ، التجاري، المتعلق بالسجل 5552غشت سنة  57لـ  الموافق 5455محرم عام  05فيؤر  الم 00_ 52القانون رقم  – (4)

 .92ج ر، ع ، 5552جانفي  52المؤر  في  25_ 52و المتمم بالأمر 
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 الإثبـــــــــــــات بيـــــن الشركــــــــــــاء: أولا
تثبــــــت الشـــــــركة " نــــــه ى أج علــــــ.ت.مـــــــن ق 949نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري في المــــــادة   

إلا كانــــــت باطلــــــة، لا يقبــــــل أي دليــــــل إثبــــــات بــــــين الشــــــركاء فيمــــــا يتجــــــاوز أو بعقــــــد رسمــــــي و 
مــــــن نــــــص المشــــــرع الصــــــريح لا يجــــــوز للشــــــركاء في ..." يخــــــالف ضــــــد مضــــــمون عقــــــد الشــــــركة

ــــــة إثبــــــات فيمــــــا بيــــــنهم مــــــا يخــــــالف مضــــــمون عقــــــد رسمــــــي إلا بموجــــــب عقــــــد  الشــــــركة التجاري
ـــــذلك  92المتبنـــــاة بالمـــــادة  قـــــد حقـــــق اســـــتثناء عـــــن القاعـــــدة العامـــــة رسمـــــي، ويكـــــون المشـــــرع ب

 (1).التي مضمونها حرية الإثبات في المواد التجاريةج و .ت.من ق
يطبــــق ذلـــــك علـــــى كـــــل تعـــــديل لاحـــــق يـــــدخل علـــــى عقـــــد الشـــــركة، وانتفـــــاء الكتابـــــة و  

أو تخلفهــــــا يــــــؤدي إلى بطـــــــلان عقــــــد الشـــــــركة مــــــع أن آثـــــــاره تختلــــــف عـــــــن آثــــــار الـــــــبطلان في 
اعـــــد العامـــــة غـــــير أنـــــه يجـــــوز للشـــــركاء إثبـــــات الوجـــــود الفعلـــــي لهـــــذه الشـــــركة قصـــــد تصـــــفية القو 

العلاقـــــــات بيـــــــنهم بكافــــــــة طـــــــرق الإثبــــــــات بشـــــــرط أن تكــــــــون الشـــــــركة قــــــــد باشـــــــرت بعــــــــض 
أعمالهــــا، وهنــــا يبقــــى عقــــد الشــــركة بــــين الشــــركاء بعضــــهم الــــبعض قائمــــا ومنتجــــا لجميــــع آثــــاره 

 (2).رغم عدم توفر ركن الكتابة
 الإثبـــــــات بيـــــن الغيــر و الشــركــاء: ــــــــاثـانـيــ
 لشــــــــركة اتجــــــــاه الغــــــــير إلا بالكتابــــــــة،لا يجــــــــوز للشــــــــركاء في الشــــــــركة التجاريــــــــة إثبــــــــات ا 

بينمــــــا يجـــــــوز للغـــــــير أن يقـــــــيم الــــــدليل علـــــــى وجـــــــود الشـــــــركة أو علــــــى وجـــــــود أي شـــــــرط مـــــــن 
ركة بالنســـــبة لهـــــم بمثابــــــة شـــــروطها في عقـــــدها الأساســـــي بكافــــــة طـــــرق الإثبـــــات إذ تعتـــــبر الشــــــ

ج مـــــن الفقـــــرة .ت.مـــــن ق 949وذلـــــك علـــــى أســـــاس نـــــص المشـــــرع بالمـــــادة (3)واقعـــــة ماديـــــة 
كة بحميـــــع الوســـــائل عنـــــد يجـــــوز أن يقبـــــل مـــــن غـــــير إثبـــــات وجـــــود الشـــــر " ..الأخـــــيرة علـــــى أنـــــه

                                              
(1)

ة الماستر، تخصص قانون الأعمال،جامعة محمد الشكلية في عقود الشركات التجارية،مذكرة لنيل شهاد، سامي كباهم - 
 .27، ص0255 -0252بوضياف، المسيلة، 

(2)
 .25المرجع السابق ، ص سامي كباهم، - 
(3)

 .المرجع نفسه - 
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ــــار ،"الاقتضــــاء بحيــــث نلاحــــنى أن المشــــرع أوجــــب كتابــــة  عقــــد الشــــركة كتابــــة رسميــــة علــــى إعتب
شــــكلي وجـــــب تــــوفره في عقـــــد الشـــــركة التجاريــــة كمـــــا تتعــــدد وظـــــائف الكتابـــــة  الكتابــــة شـــــرط

الرسميــــة لعقــــد الشــــركة بــــين كونهــــا ركــــن للإنعقــــاد مــــن جهــــة و مــــن جهــــة ثانيــــة شــــرط للإثبــــات 
 (1).بين الشركاء في مابينهم أو بين الشركاء و الغير المتعامل مع الشركة

  ـهــــــــــــــــرالشـ: الفــــــــــرع الثــــــــانـــــــــــي
 القيـــــــــد: أولا

أعطـــــــى المشـــــــرع الجزائـــــــري أهميـــــــة بالغـــــــة لإجـــــــراء الشـــــــهر للشـــــــركات التجاريـــــــة، هـــــــذا اـــــــا 
أمــــــره يهــــــم يكســــــبها قــــــوة بــــــارزة لإضــــــفاء شخصــــــيتها المعنويــــــة علــــــى أرض الواقــــــع، بحيــــــث أن 

 (2).يختلف جزاء إهماله باختلاف نوع الشركةالمتعاملين مع الشركة و 
وفي رة الرسميـــــــة للإعلانـــــــات القانونيـــــــة،ر العقـــــــد التأسيســـــــي للشـــــــركة يـــــــتم في النشـــــــوإشـــــــها

ــــــة، ويجــــــب أن يتضــــــمن هــــــذا الأخــــــير المعلومــــــات الرئيســــــية الــــــتي  الجريــــــدة الوطنيــــــة أو الإقليمي
ـــــع نشـــــر المعلومـــــات الواجـــــب عقـــــد التأسيســـــي والـــــتي تهـــــم الغـــــير، و نـــــص عليهـــــا ال يـــــتم في الواق

، وهــــــذه المعلومــــــات منصــــــوص عليهــــــا (3)لشــــــركات التجاريــــــةتوافرهــــــا في القــــــانون التأسيســــــي ل
يحـــــــدد شـــــــكل الشـــــــركة ومـــــــدتها الـــــــتي لا يمكـــــــن أن تتجـــــــاوز " ج .ت.مـــــــن ق 942في المـــــــادة 

مبلــــــــغ رأسمالهـــــــــا في قانونهـــــــــا ســــــــنة، وكـــــــــذلك عنوانهــــــــا أو إسمهـــــــــا ومركزهــــــــا وموضـــــــــوعها و  55
 (4)". الأساسي

تجـــــاري، وهـــــذا وفقـــــا وأنــــه يجـــــب أن يكـــــون عقــــد الشـــــركة مـــــودع ومقيـــــد في الســــجل ال
ــــــودع العقــــــود التأسيســــــية و  "ج علــــــى أنــــــه.ت.مــــــن ق 947لــــــنص المــــــادة  العقــــــود يجــــــب أن ت

                                              
 .، المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 95-59الأمر رقم  - (1)
 . 49، ص0229و التوزيع،عنابة،  ، دار العلوم و النشرالقانون التجاري للشركاتشاذلي نور الدين،  - (2)
 .49 المرجع نفسه، ص – (3)
 .، المعدل و المتمم ، المذكور سابقا95-59الأمر رقم  - (4)
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لخاصـــــة المعدلـــــة للشـــــركات لـــــدى المركـــــز الـــــوطني للســـــجل التجـــــاري وتنشـــــر حســـــب الأوضـــــاع ا
 (1) ".إلا كانت باطلةبكل شكل من أشكال الشركة و 

ــــــه ومــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــادة نســــــتنتج منهــــــا أن يكــــــون العقــــــد علنيــــــ ا وإلا يكــــــون م ل
ـــــبطلان ويجـــــوز لكـــــل شـــــخص معـــــني أن يحصـــــل مـــــن مركـــــز الســـــجل التجـــــاري علـــــى نســـــخة  ال
ـــــواردة في الســـــجل مقابـــــل دفـــــع مصـــــاريف الإطـــــلاع علـــــى شـــــرط أن يكـــــون لـــــه  مـــــن القيـــــود ال

يمكـــــــن " بقولهــــــا  00-52مـــــــن قــــــانون  04، وهــــــذا مـــــــا نصــــــت عليــــــه (2)مصــــــلحة في ذلــــــك
لتجـــــــاري علـــــــى أيـــــــة معلومـــــــة واردة في لأي شـــــــخص معـــــــني أن يحصـــــــل مـــــــن مركـــــــز الســـــــجل ا
 (3)".السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الإطلاع

وعليــــــه لا يمكــــــن للشــــــركة التجاريــــــة أن تباشــــــر نشــــــاطها، إلا بعــــــد قيــــــدها في الســــــجل 
، وهـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه (4)التجـــــاري الـــــذي يعتـــــبر قرينـــــة قاطعـــــة علـــــى اكتســـــابها صـــــفة التـــــاجر

لك الشخصـــــية المعنويـــــة بمجـــــرد قيـــــدها في الســـــجل مـــــن ق ت ج، وتكتســـــب كـــــذ 05المـــــادة 
و يــــــــتم التســــــــجيل للأشــــــــخاص الملزمــــــــون  (5)ج،.ت.مــــــــن ق 945التجــــــــاري وفقــــــــا للمــــــــادة 

  (6). ج.ت.من ق 55بالقيد في السجل التجاري وهذا حسب ماوردته المادة 
هــــو  الإخــــلال بــــركني الكتابــــة والشــــهر، أمــــا بالنســــبة لنــــوع الــــبطلان، الــــذي يطــــرأ علــــى

ــــوافر الأركــــان الشــــكلية لعقــــد الشــــركة، ســــواء  الــــبطلان  ــــوع خــــاص، الــــذي يتقــــرر بعــــدم ت مــــن ن

                                              
(1)

 ..المذكور سالفا، و المعدل و المتمم  95-59الأمر رقم  - 
(2)

 .55زايد فريدة ، المرجع السابق، ص  - 
(3)

 .المذكور سابقا ، المتعلق بالسجل التجاري،00-52قانون رقم   - 
 .555المرجع سابق، ص ميلود بن عبد العزيز، - (4)
 .المتمم، المذكور سابقاالمعدل و  95-59الأمر رقم  - (5)
(6)

كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس : يلزم بالتسجيل في السجل التجار" تنص المادة على أنه  - 
ر الجزائري، كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له أعماله التجارية داخل القط

 ".مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت
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ــــت طبيعــــة نشــــاطها و شــــكلها ــــا كان هــــذا حســــب مــــا و  (1)كانــــت شــــركة مدنيــــة أو تجاريــــة و أي
 .ج السالفة الذكر.م .من ق 457تناولته المادة 
 النـــشــــــــــــــــــــــــــــر: ثانيــــــــــــــــــــــــا
ي الســـــــجل التجـــــــاري خدمـــــــة لفائـــــــدة المتعـــــــاملين مـــــــع الشـــــــركة التجاريـــــــة لطـــــــابع يـــــــؤد

العلانيـــــــــة الـــــــــذي يميـــــــــزه ذلـــــــــك أن مـــــــــا يقيـــــــــد في الســـــــــجل التجـــــــــاري مـــــــــن بيانـــــــــات متعلقـــــــــة 
بالشـــــخص المعنـــــوي أي لا يحـــــاط بالســـــرية، بـــــل يـــــتم إعلانـــــه لجمهـــــور العامـــــة و النشـــــر يـــــدرج 

ظمــــــة مــــــدام ذلــــــك ضــــــروريا، و تتضــــــمن في النشــــــرة الرسميــــــة للإعلانــــــات القانونيــــــة  بصــــــفة منت
مــــــن  20النشــــــرة العمليــــــات المستخلصــــــة مــــــن الوثــــــائق و المســــــتندات الرسميــــــة المبينــــــة في المــــــادة

 (2).المرسوم التنفيذي المستحدث 
بحيــــــــــث تضــــــــــمنت المــــــــــادة الســــــــــابقة الــــــــــذكر القــــــــــانون الأساســــــــــي للتجــــــــــارة والمحــــــــــال 

صــــــوص الحصــــــائل وحســــــابات التجاري،صــــــلاحيات أجهــــــزة التســــــيير و الإعلانــــــات الماليــــــة بخ
الشـــــــــركة،وزيادة علــــــــــى ذلـــــــــك يمكــــــــــن أن تنشـــــــــر في النشــــــــــرة كـــــــــل معلومــــــــــة أخـــــــــرى جــــــــــديرة 
بالاهتمـــــــام، ويمكـــــــن أن تكـــــــون ذات فائـــــــدة بالنســـــــبة للمتعـــــــاملين الاقتصـــــــاديين و يراعـــــــي في 

 (3).النشرة المصاريف
و أن إجـــــراءات النشـــــر تـــــرد عليهـــــا اســـــتثناءات تطـــــرق لهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري بالقـــــانون 
المتعلــــق بشــــروط اارســــة الأنشــــطة التجاريــــة، علــــى أن كــــل شــــركة تجاريــــة أو مؤسســــة خاضــــعة 
للتســـــجيل في الســـــجل التجـــــاري وجـــــب عليهـــــا القيـــــام بالإشـــــهارات القانونيـــــة، و يســـــتثنى مـــــن 
الإيــــــــداع القــــــــانوني للحســــــــابات الشــــــــركات الحديثــــــــة التســــــــجيل بالســــــــجل التجــــــــاري بالنســــــــبة 

نشـــــأ في إطـــــار أجهـــــزة دعـــــم تشـــــغيل الشـــــباب لا تخضـــــع لســـــنتها الأولى، كـــــذلك الشـــــركات الم
                                              

 .59اسماعيل أمال، المرجع السابق،  - (1)
(2)

نونية في يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القا ،0252أفريل  09، المؤر  في 592-52رقم  ،مرسوم تنفيذي - 
 .05ع ،.ر.ج النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

 .52سامي كباهم، المرجع السابق، ص - (3)
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إلى دفـــــع وقـــــالحقوق المتعلقـــــة بـــــإجراءات الإيـــــداع القـــــانوني لحســـــابات الشـــــركات خـــــلال ثـــــلاث 
ــــــة ذات  الســــــنوات المواليــــــة لقيــــــدها في الســــــجل، ونفــــــس الأمــــــر بالنســــــبة للمؤسســــــات العمومي

عليهـــــــا في هـــــــذا  الطـــــــابع الصـــــــناعي و التجـــــــاري لا تخضـــــــع للإشـــــــهارات القانونيـــــــة المنصـــــــوص
  (1).القانون

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــركة : المبحـــــــــــــــــــــــــث الثــــانــــــــــــ ـــــــــــــــة للشــــــــــــــ ـــــــــــــــة المعنويـــــــــــ ـــــــــــــــاء الشخصيــــــــــ انقضـــــــــــ
 التجاريـــــــــــــــــــة

تظـــــل الشـــــركة محتفظـــــة بشخصـــــيتها المعنويـــــة طـــــوال فـــــترة وجودهـــــا، إلى أن يـــــتم حلهـــــا 
ها، و هـــــذا الأخـــــير يترتـــــب عليـــــه أســـــباب تجعـــــل مـــــن بقـــــاء الشـــــركة أمـــــر مســـــتحيل وانقضـــــاء

لوجودهـــــا فانقضـــــائها لا يترتـــــب عليـــــه زوال شخصـــــيتها المعنويـــــة، و إ ـــــا تبقـــــى لهـــــا شخصـــــية 
ــــــترة التصــــــفية و لا تنتهــــــي إلا بانتهائهــــــا، وهــــــذا حســــــب مــــــا جــــــاء في المــــــادة  معنويــــــة طيلــــــة ف

المعنويــــــة للشـــــــركة قائمـــــــة لاحتياجـــــــات  تبقـــــــى الشخصـــــــية" ج بقولهـــــــا .ت.مــــــن ق 572/20
، ولا تقســــــم أموالهــــــا علــــــى الشــــــركاء إلا بعــــــد اســــــتيفاء دائــــــني (2)"التصــــــفية إلى أن يــــــتم إقفالهــــــا

الشــــــركة لــــــدينهم و إذا توقفــــــت الشــــــركة عــــــن دفــــــع ديونهــــــا أمكــــــن شــــــهر إفلاســــــها باعتبارهــــــا 
أســـــــــباب انقضــــــــــاء ) المطلـــــــــب الأولشخصـــــــــا معنويـــــــــا، وهـــــــــذا كلـــــــــه ســــــــــوف نتناولـــــــــه في 

آثــــــار انقضــــــاء الشخصــــــية )  المطلــــــب الثــــــانيو ( شخصــــــية المعنويــــــة للشــــــركة التجاريــــــةال
    (.المعنوية للشركة التجارية
ـــــــــــب الأول  ـــــــــــة : المطلــــــــــــ ـــــــــــة للشــركــــــــــ ـــــــــــة المعنـــويـــــــــ ـــــــــــاء الشخصيـــــــ ـــــــــــاب انقضــــــــــ أسبـــــــــ

 التجـاريــــــــــــــــة  
وهـــــذا تنقضـــــي بمجـــــرد انقضـــــاء هـــــذه الأخيرة،الشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركة  الأصـــــل أن

الانقضـــــاء يضـــــع حـــــدا لحياتهـــــا وبمـــــا أن الشخصـــــية المعنويـــــة شـــــأنها شـــــأن الشـــــخص الطبيعـــــي 
                                              

(1)
 .52سامي كباهم، المرجع السابق، ص - 
(2)

  .المذكور سابقا، والمعدل والمتمم 95-59الأمر رقم  - 
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تطــــال بالوفــــاة، فإنهــــا تنتهــــي لأســــباب عديــــدة اــــا يترتــــب عليهــــا عــــدة آثــــار لانقضــــائها وهــــذا 
ـــــة للشـــــركة  الأســـــباب العامـــــة)الفـــــرع الأول مـــــا ســـــنتناوله في  لانقضـــــاء الشخصـــــية المعنوي

  (.الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة)و الفرع الثاني ( التجارية
الأسبـــــــــــــــــاب العامـــــــــــــــــة لانقضـــــــــــــــاء الشخصيـــــــــــــة المعنويــــــــــــــة للشركـــــــــــــة : الفـــــــــــــــرع الأول

 التجاريــــة
ت عامــــــة في القــــــانون المــــــدني، بحيــــــث أدرج المشــــــرع الجزائــــــري أســــــباب انقضــــــاء الشــــــركا

ــــــر في  ــــــاج لســــــلطة القاضــــــي التقري ــــــالي لا نحت يترتــــــب عنهــــــا انحــــــلال الشــــــركة بصــــــفة آليــــــة، وبالت
 : والأسباب تتمثل في ذلك الأمر،

 أسباب الانقضاء بقوة القانون : أولا 
 : انتهاء الأجل المحدد للشركة -أ
د المـــــبرم بيــــــنهم، فــــــإذا انتهــــــى يتحـــــدد أجــــــل انتهــــــاء الشـــــركة باتفــــــاق الشــــــركاء في العقــــــ  

الأجـــــل المحـــــدد لهـــــا تنقضــــــي بقـــــوة القـــــانون ، وحــــــتى و إن رغـــــب الشـــــركاء في اســــــتمرارها و إن 
مــــــن  495، وهــــــذا مانصــــــت عليــــــه المــــــادة (1) لم تحقــــــق الغــــــرض الــــــذي انتهــــــت مــــــن أجلــــــه

 تنتهـــــي الشـــــركة بانقضـــــاء الميعـــــاد الـــــذي عـــــين لهـــــا ، أو بتحقيـــــق الغايـــــة"القـــــانون المـــــدني بقولهـــــا 
ســـــنة و هـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة  55، كمـــــا لا يجـــــب أن تتجـــــاوز "الـــــتي أنشـــــ ت لأجلهـــــا

ـــــــــــتي لايمكـــــــــــن أن تتجـــــــــــاوز يحـــــــــــدد شـــــــــــكل الشـــــــــــركة ومـــــــــــدته" ج.ت.مـــــــــــن ق 942  55ا ال
وكذلك عنوانهـــــــــــا أو اسمهـــــــــــا و مركزهـــــــــــا و موضـــــــــــوعها و مبلـــــــــــغ رأسمالهـــــــــــا في قانونهـــــــــــا ســـــــــــنة،
 " .الأساسي

 
 

                                              
 .95صائر ، ط، دار بلقيس دار البيضاء ، الجز .، دالشركات التجارية، نسرين شريفي -(1)
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 : لشركةانتهاء الغرض الذي وجدت من أجله ا-ب
ـــــــذي    إذا انتهـــــــت الشـــــــركة مـــــــن تحقيـــــــق غرضـــــــها، فإنهـــــــا تنقضـــــــي بـــــــالتحقيق العمـــــــل ال

علــــى أن الشـــــركة . كإنشـــــاء شــــركة مــــن أجــــل بنـــــاء فنــــادق أو مطــــارات(1)أنشــــأت مــــن أجلــــه، 
 (2).في حالة الإنتهاء من إنجاز المشروع، فإنها تنقضي بقوة القانون

ــــوع مــــن الأنشــــط   ــــتي أنشــــأت مــــن أجلهــــا امتــــد وفي حالــــة اســــتمرار الشــــركة بعمــــل ن ة ال
العقـــــد ســـــنة فســـــنة بالشـــــروط ذاتهـــــا مـــــع حـــــق دائـــــن الشـــــريك المـــــدين في الاعـــــتراض علـــــى هـــــذا 

 (3).الاستمرار ويترتب على اعتراض وقف أثره في حقه
ـــــل الأجـــــل وحالـــــة    ـــــد مـــــن التمييـــــز بـــــين حـــــالتين، حالـــــة انقضـــــاء نشـــــاط قب إلا أنـــــه لاب

ركة، أمـــــا الحالـــــة الثانيـــــة فتظـــــل الشـــــركة تســـــتمر انقضـــــاء الأجـــــل قبـــــل الانتهـــــاء مـــــن عمـــــل الشـــــ
 (4). حتى تمام العمل الذي تأسست من أجله ولو أن الأجل المضروب به انقضى

  :هلاك رأس مال الشركة -ج
تنتهـــــي الشـــــركة بهـــــلاك جميـــــع مالهـــــا أو " مـــــن القـــــانون المـــــدني بأنـــــه  497تــــنص المـــــادة 

ــــير منــــه ــــتم بحســــب...."جــــزء كب ــــإذا كــــان ذو  ، أي أن انقضــــاء الشــــركة ي نســــبة هــــلاك المــــال، ف
هــــذه الحالــــة  نســــبة كبــــيرة، بحيــــث يكــــون مــــن غــــير الممكــــن للشــــركة أن تســــتمر في نشــــاطها في

يرجـــــع الحكـــــم الأخــــير في انقضـــــاء الشـــــركة أو بقائهـــــا إلى تقـــــدير المحـــــاكم تحــــل بقـــــوة القـــــانون، و 
 (5).صاحبة الاختصاص

                                              
(1)

النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة  بن عفان خالد، - 
 .04، ص0252-0259الجيلالي إلياس، سيدي بلعباس، 

(2)
 .المرجع نفسه - 
(3)

 .المرجع نفسه – 
(4)

 .04بن عفان خالد، المرجع السابق، ص  - 
(5)

 .90نسرين شريفي، المرجع السابق، ص - 
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خاص كشـــــــــركة والجــــــــدير بالـــــــــذكر، أن هـــــــــذا الســــــــبب ينطبـــــــــق علـــــــــى شــــــــركات الأشـــــــــ
التضــــــامن وذلــــــك لعــــــدم تحديــــــد المشــــــرع لمبلــــــغ رأس المــــــال بخــــــلاف بعــــــض الشــــــركات التجاريــــــة  
ــــــه وإلا أدى  ــــــتي حــــــدد فيهــــــا المشــــــرع حــــــد أد ، يجــــــب عــــــدم الإخــــــلال ب كشــــــركة المســــــاهمة ال

 (1). ذلك إلى انقضائها
 : شهر إفلاس الشركة -د

الشـــــــركاء أو  تنهــــــي الشـــــــركة بمــــــوت أحــــــد" مــــــن القـــــــانون المــــــدني  495تــــــنص المــــــادة 
ــــــة مــــــا إذا مــــــات أحــــــد الشــــــركاء أن  الحجــــــر عليــــــه بإعســــــاره أو إفلاســــــه، إلا أنــــــه يجــــــوز في حال

 (2)"تستمر الشركة مع ورثته ولو كان قصرا
ــــــلاس  ــــــى المــــــدين الخاضــــــع لنظــــــام الإف ــــــارة عــــــن نظــــــام للتنفيــــــذ عل و الإفــــــلاس هــــــو عب

ونــــه، و ترمــــي ســــواء كــــان الشــــخص التــــاجر طبيعيــــا أو شخصــــا معنويــــا و يتوقــــف عــــن دفــــع دي
قواعـــــد هـــــذا النظـــــام إلى تصـــــفية أمـــــوال المـــــدين تصـــــفية جماعيـــــة وتوزيعهـــــا بـــــين الـــــدائنين قســـــمة 
ـــــديونهم المتســـــاوية، و يطبـــــق هـــــذا النظـــــام علـــــى  غرمـــــاء مادامـــــت مراكـــــزهم القانونيـــــة بالنســـــبة ل

 (3).شركات الأشخاص و شركات الأموال
يعـــــد دلـــــيلا علــــــى  إن إفـــــلاس الشـــــركة يعـــــد ســــــببا مـــــن أســـــباب انقضـــــائها كــــــون هـــــذا

ــــــــدرتها بالوفــــــــاء بالتزاماتهــــــــا التجاريــــــــة، إلا أن الشــــــــركة يمكــــــــن لهــــــــا أن تتفــــــــادى شــــــــهر  عــــــــدم ق
إفلاســــــها عــــــن طريــــــق الصــــــلح الــــــواقي، و ذلــــــك بالاتفــــــاق مــــــع الــــــدائنين علــــــى تأجيــــــل تــــــاري  

ــــــونهم ــــــازل عــــــن بعــــــض دي ــــــاء بالــــــديون أو تقســــــيطها أو التن ولا يكــــــون لهــــــذا الصــــــلح أي  (4)وف
رضـــــــاء الـــــــدائنين " ق عليـــــــه جميـــــــع الـــــــدائنون، وقـــــــد اســـــــتقر القضـــــــاء علـــــــى أن أثـــــــر إلا إذا وافـــــــ

المـــــوافقين علـــــى شـــــروط الصـــــلح يعـــــد رضـــــاء معلقـــــا علـــــى شـــــرط ضـــــمني هـــــو شـــــرط قبولـــــه مـــــن 
                                              

(1)
 .90نسرين شريفي، المرجع السابق، ص - 
(2)

 .، المذكور سابقاو المعدل و المتمم ،  97-59الأمر  - 
(3)

 .05، ص المرجع السابق، بن عفان خالد - 
(4)

 .المرجع نفسه - 
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ـــــب شـــــهر الإفـــــلاس إنهـــــار هـــــذا  ـــــدائنين و أصـــــر علـــــى طل الجميـــــع، بحيـــــث إذا اعـــــترض أحـــــد ال
 (1).الصلح من أساسه

 : واحداجتماع حصص الشركاء في يد شريك  -هـ
إضــــــافة إلى الأســــــباب العامـــــــة الــــــتي تم ذكرهـــــــا ســــــابقا هنــــــاك أســـــــباب اخــــــرى يترتـــــــب 
عليهـــــــا انقضـــــــائها ، كاجتمـــــــاع حصـــــــص الشـــــــركة في يـــــــد شـــــــخص واحـــــــد ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة 

 (2).تنقضي بقوة القانون، لأن عقد الشركة يفترض بداهة شريكين فأكثر
امــــــة وحــــــدة الذمــــــة و يــــــرى بعــــــض الفقــــــه أن المشــــــرع الجزائــــــري، قــــــد تبــــــنى كقاعــــــدة ع

 577بالنســــــبة لجميــــــع الشــــــركات التجاريــــــة، و الــــــذي يؤكــــــد علــــــى ذلــــــك مــــــا جــــــاء في المــــــادة 
أمـــــوال المـــــدين جميعهـــــا ضـــــامنة لوفـــــاء ديونـــــه، و في حالـــــة عـــــدم وجـــــود " مـــــن القـــــانون المـــــدني

 (3)."حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فإن جميع الدائنين متساوون اتجاه الضمان
ــــــــى الســــــــاحة السياســــــــية والاقتصــــــــادية إلا أن التغــــــــيرات ا ــــــــر عل ــــــــتي حــــــــدثت في الجزائ ل

الاجتماعيــــــــة وانتقالهــــــــا مــــــــن الاقتصــــــــاد الموجــــــــه إلى اقتصــــــــاد الســــــــوق وخوصصــــــــة الشــــــــركات 
 05-52العامــــــــة، وقيــــــــام الدولــــــــة بتشــــــــجيع الاســــــــتثمار أجــــــــاز المشــــــــرع الجزائــــــــري في الأمــــــــر 

بمقتضـــــاه انفصـــــال الـــــذي ]بتكـــــوين شـــــركة الشـــــخص الواحـــــد أي أخـــــذا بمبـــــدأ تجزئـــــة الذمـــــة و
مجمــــــوع مــــــالي عــــــن ذمــــــة شــــــخص قــــــانوني طبيعــــــي في ســــــبيل إنشــــــاء مشــــــروع مســــــتقل ماديــــــا 

ــــــك الشــــــخص الطبيعــــــي ــــــك اســــــتثناء للشــــــركة ذات المســــــؤولية   (4)[وقانونيــــــا عــــــن ذمــــــة ذل وذل
ــــك بعــــد تعــــديل  المحــــدودة الــــتي تقــــوم علــــى شــــخص واحــــد مــــن اســــباب انقضــــاء الشــــركة، وذل

لا تطبــــــــــق " بقولهــــــــــا  05-52الأمــــــــــر رقــــــــــم  ج بموجــــــــــب.ت.مكــــــــــرر مــــــــــن ق 952المــــــــــادة 

                                              
(1)

 .05، ص المرجع السابق، بن عفان خالد 
 

(2)
 .90ص، المرجع نفسه   - 
 .، و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا97-59الأمر  - (3)
 .02ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص.، دشركات الأشخاصعبد الحكيم فوذه،  - (4)
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مـــــن القـــــانون المـــــدني و المتعلقـــــة بالحـــــل القضـــــائي في حالـــــة اجتمـــــاع كـــــل  445أحكـــــام المـــــادة 
  (1)".حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد واحدة

أمـــــا المشـــــرع الفرنســـــي لم يعتـــــبر تجمـــــع الحصـــــص في يـــــد شـــــريك واحـــــد ســـــببا لانقضـــــاء 
 5744مـــــن قــــانون الشـــــركات، و كـــــذا المـــــادة  25جـــــاز في المـــــادة الشــــركة بقـــــوة القـــــانون بــــل أ

مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي، أن تصـــــحيح وضـــــع الشـــــركة خـــــلال ســـــنة مـــــن تـــــاري  اجتمـــــاع 
الحصــــــص في يــــــد شــــــريك واحــــــد، وفي حالــــــة عــــــدم القيــــــام بــــــذلك بعــــــد انقضــــــاء هــــــذه الفــــــترة 

 (2).أصبح لكل من كانت له مصلحة أن يطلب تقرير انحلال الشركة 
ــــــدأ وحــــــدة الذمــــــة الماليــــــة أمــــــ ــــــإن القاعــــــدة العامــــــة هــــــي مب ا وفقــــــا للقــــــانون المصــــــري ف
فـــــــإذا اجتمعـــــــت حصـــــــص الشـــــــركة لأي ســـــــبب كـــــــان في يـــــــد شـــــــخص واحـــــــد تم  للشـــــــخص،

 (3).انقضاء الشركة بقوة القانون
 أسباب الانقضاء بإرادة الشركة: ثانيا
 : اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة -أ
علـــــى حـــــل الشـــــركة قبـــــل حلـــــول أجلهـــــا، د المـــــبرم بيـــــنهم قـــــد يتفـــــق الشـــــركاء في العقـــــ  
قــــــانوني إذا كانــــــت هــــــذه رغبــــــة الشــــــركاء، غــــــير أن القــــــانون يشــــــترط أن هــــــذا شــــــرط مقبــــــول و و 

مـــــن القـــــانون المـــــدني الــــــتي  20ف 442يـــــتم هـــــذا عـــــن طريـــــق إجمـــــاعهم طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 
  (4)".أن تنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها"...تنص على

 
 

                                              
 .، و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 97-59 رقم الأمر – (1)
(2)

 .99بن عفان خالد، المرجع السابق ، ص - 
(3)

 .94ص ،نفسهالمرجع  - 
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 : الشركة اندماج -ب
تنقضــــــي الشــــــركة قبــــــل حلــــــول أجلهــــــا، إذا كانــــــت إرادة الشــــــركاء تتجــــــه لإدماجهــــــا في  

شـــــركة أخـــــرى، فـــــإذا إنـــــدمجت شـــــركة في شـــــركة أخـــــرى قائمـــــة تنقضـــــي الشـــــركة المندمجـــــة وتفقـــــد 
شخصـــــيتها المعنويـــــة وتحـــــل محلهـــــا الشـــــركة الدامجـــــة حيـــــث تنتقـــــل جميـــــع الحقـــــوق و الإلتزامـــــات 

بالشــــركة المندمجــــة قبـــــل الإنــــدماج و يســــمى هـــــذا النــــوع بالإنــــدماج عـــــن المتعلقــــة بهــــا والمتعلقـــــة 
 (1)".الضم"طريق 

و يعـــــــني " الإنــــــدماج عـــــــن طريــــــق المـــــــزج" أمــــــا النـــــــوع الثــــــاني مـــــــن الانــــــدماج فيســـــــمى  
ــــــر قائمــــــة لتنشــــــأ شــــــركة جديــــــدة فتكســــــب هــــــذه الأخــــــير شخصــــــية  إنــــــدماج شــــــركتان أو أكث

 (2).ةمعنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنحل
 الأسبــــــــــــــــاب الخاصـــــــــــــــــــــة لانقضـــــــــــــــــــاء الشـــــــــركـــــــــــــــــــــة: الفــــــــــــــرع الثــــانـــــــــي

ـــــــق إلا علـــــــى شـــــــركات الأشـــــــخاص، ـــــــار  هنـــــــاك شـــــــروط تطب لأنهـــــــا تقـــــــوم علـــــــى الاعتب
تعاقـــــد الشـــــركاء اســـــتنادا إلى صـــــفة الشـــــريك، وبالتـــــالي الشخصـــــي للشـــــريك فعنـــــد إبـــــرام العقـــــد 

 : إذا رأينا هذه الشخصية انحلت الشركة للأسباب التالية
 موت أحد الشركاء أو إعساره أو الحجز عليه أو إفلاسه :أولا
ــــــه أو بإعســــــاره أو بإفلاســــــه، إلا   تنتهــــــي الشــــــركة بمــــــوت أحــــــد الشــــــركاء أو الحجــــــز علي

ى شـــــركات الأشــــــخاص وهــــــذا راع إلى طبيعــــــة الشــــــركة أن هـــــذه الشــــــروط لا تطبــــــق ســــــوى علــــــ
ــــــد إبــــــرام العقــــــد يتعاقــــــد الشــــــركاء  ــــــى الاعتبــــــار الشخصــــــي للشــــــريك، لأنــــــه عن ــــــتي تقــــــوم عل ال
ــــــتي  اســــــتنادا إلى صــــــفة الشــــــريك وبالتــــــالي إذا رأت هــــــذه الشخصــــــية لســــــبب مــــــن الأســــــباب ال

كاء تســـــتمر انحلــــت الشــــركة، غـــــير أنــــه يجـــــوز للشــــركاء الاتفـــــاق علــــى أنـــــه إذا مــــات أحـــــد الشــــر 

                                              
(1)

 .90نسرين شريفي، المرجع السابق، ص - 
 .99ص المرجع نفسه، – (2)
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ج، وفي .م.مــــــن ق 495وهــــــذا حســـــب مـــــا تناولتــــــه المـــــادة  (1)الشـــــركة بـــــين الشــــــركاء البـــــالغين
ـــــــوفي إلا نصـــــــيبه في أمـــــــوال الشـــــــركة ويقـــــــدر هـــــــذا  ـــــــة لا يكـــــــون لورثـــــــة الشـــــــريك المت هـــــــذه الحال
ــــاة ويــــدفع لهــــم نقــــدا، ولا يكــــون لهــــم نصــــيب، فهــــذا  ــــه يــــوم وقــــوع الوف النصــــيب بحســــب قيمت

ــــك مــــن حقــــ وق إلا بقــــدر الحقــــوق الناتجــــة مــــن أعمــــال ســــابقة علــــى الوفــــاة يســــتجد  بعــــد ذل
وتنحـــــل الشـــــركة أيضـــــا بـــــالحجر علـــــى أحـــــد الشـــــركاء إذا فقـــــد أهليتـــــه جـــــراء الجنـــــون أو الســـــفه 

  (2).أو العته
كمـــــــــا تنقضـــــــــي الشـــــــــركة بســـــــــبب إعســـــــــار الشـــــــــريك بســـــــــبب إعســـــــــار الشـــــــــريك أو 

الشــــركاء او مــــن حيــــث إفلاســــه، وفــــاة الشــــريك ســــواء مــــن حيــــث اســــتمرار الشــــركة بــــين بــــاقي 
تقــــــــــدير النصــــــــــيب المســــــــــتحق للشــــــــــريك المحجــــــــــور عليــــــــــه أو المعســــــــــر أو المــــــــــدلس في أمــــــــــوال 

 (3).الشركة
 انسحاب أحد الشركاء من الشركة الغير محددة المدة : ثانيا

تنتهـــــي الشـــــركة بانســـــحاب أحـــــد الشـــــركاء،إذا كانـــــت مـــــدتها غـــــير معنيـــــة، علـــــى شـــــرط 
نســـــحاب قبـــــل حصـــــوله إلى جميـــــع الشـــــركاء وأن لا أن يعلـــــن الشـــــريك ســـــلبا عـــــن إرادتـــــه في الا

يكــــون صــــادرا عــــن غــــش أو في وقــــت غــــير لاحــــق، أي أن للشــــريك كامــــل الحريــــة في الخـــــروج 
، ولــــــن (4)مــــــن الشــــــركة ولــــــو لم يصــــــدر منــــــه فعــــــل شــــــرط إبــــــلات  عــــــن رغبتــــــه في الانســــــحاب

ــــتم الانســــحاب في  ــــة لا يشــــوبها اي غــــش، كمــــا ي تكــــون هــــذه الرغبــــة صــــادرة عــــن حســــن الني
قــــــت لائــــــق بوضــــــعية الشــــــركاء، أي أن الشــــــركة لا تكــــــون وقــــــت الانســــــحاب في حالــــــة أزمــــــة و 

 (5).ج.م.من ق 442وهذا كله تناولته المادة 

                                              
(1)

 .94نسرين شريفي، المرجع السابق، ص - 
  .94المرجع نفسه، ص  -(2)
(3)

 .94نسرين شريفي، المرجع السابق،ص – 
 .90ابق، صبن عفان خالد، المرجع الس – (4)
 .، المذكور سابقاالمتمم، و المعدل و 97-59الأمر  – (5)
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 انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة: ثالثا
الأصـــــل في العقـــــد المحـــــدد المـــــدة، أنـــــه لا يجـــــوز للشـــــريك الانســـــحاب مـــــن الشـــــركة قبـــــل 

ج بأنــــــه .م.مــــــن ق 440نصــــــت المــــــادة ، ومــــــع ذلــــــك (1)تهاحلــــــول أجلهــــــا وهــــــذا لقصــــــر مــــــد
يجـــــوز للشـــــريك إذا كانـــــت الشـــــركة معينـــــة، لأجـــــل أن يطلـــــب مـــــن الســـــلطة القضـــــائية إخراجـــــه 
ــــــة  مــــــن الشــــــركة، مــــــالم يتفــــــق الشــــــركاء علــــــى واســــــتمرارها كــــــأن يكــــــون الشــــــريك مــــــثلا في حال

 (2).إفلاس فهنا الشريك لا يستطيع مواصلة مهمته
 :الشركاء من الشركةطلب فصل أحد : رابعا

يجــــــوز لكــــــل شــــــريك أن يطلــــــب مـــــــن الســــــلطة القضــــــائية، فصــــــل أي شــــــريك يكـــــــون 
وجــــوده ســـــببا آثـــــار اعتراضـــــا علـــــى مـــــد أجلهـــــا أو تكـــــون تصـــــرفاته ســـــببا مقبـــــولا لحـــــل الشـــــركة 

  (3).على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين
ــــــــــي ــــــــــب الثانـــــــــــــ ــــــــــة آث: المطلـــــــــــــــ ــــــــــة للشركـــــــ ــــــــــة المعنـــويــــــــ ــــــــــاء الشخـصيـــــــــــ ــــــــــار انقضـــــــــ ـــــ

 التجـاريــــــــــــــة 
الواقـــــــع هــــــــو أن لكــــــــل شـــــــخص بدايــــــــة ونهايــــــــة، هكـــــــذا تكــــــــون الشخصــــــــية المعنويــــــــة 
للشــــــركة حيــــــث أنهــــــا تبتــــــدئ بالعديــــــد مــــــن الإجــــــراءات في تأسيســــــها قصــــــد تحقيــــــق غــــــرض 

ـــــد تنتهـــــي وتنحـــــل ولا يبقـــــى لهـــــا أي وجـــــود مثـــــل  معـــــين، و لكنهـــــا لســـــبب مـــــن الأســـــباب ق
الشـــــــخص الطبيعـــــــي و بـــــــالطبع فهـــــــذا الانتهـــــــاء يتطلـــــــب هـــــــو الآخـــــــر اتخـــــــاذ مجموعـــــــة مـــــــن 
ــــة، إذ تلتجــــ  مــــن خلالهــــا الشخصــــية  ــــب عنــــه عــــدة آثــــار قانوني الإجــــراءات اللازمــــة كمــــا يترت

ــــة للشــــركة إلى نظــــام التصــــفية و القســــمة و هــــذا ســــوف مــــا نتحــــد الفــــرع  ث عليــــه في المعنوي
 (.القسمة ) و الفرع الثاني ( التصفية ) الأول

                                              
 .94نسرين شريفي، المرجع السابق، ص – (1)
 .، المذكور سابقاالمتمم، و المعدل و 97-59 رقم الأمر – (2)
(3)

 .99نسرين شريفي، المرجع السابق، ص – 
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 التصــفيــــــــــــــــــــــــة : الفــــــــــــــرع الأول
تنتقـــــــل الشــــــــركة بعــــــــد حلهــــــــا، إلى مرحلــــــــة التصـــــــفية وتشــــــــكل هــــــــذه المرحلــــــــة عمليــــــــة 

ـــــة أساســـــية تبـــــدأ بعـــــد حـــــل الشـــــركة، وتســـــتمر حـــــتى إنتهـــــاء أعمالهـــــا  واســـــتيفاء حقوقهـــــا قانوني
التصــــفية ترتكــــز علــــى ركــــن أساســــي وهــــو غــــل يــــد الشــــركاء ودفــــع ديونهــــا وقســــمة موجوداتهــــا، و 

 (1).على التصرف في الأموال الخاصة بالشركة خلال هذه المدة
 تعريـــــــف التصفيـــــــــــة: أولا

ـــــق القـــــانون ســـــواء القـــــانون المـــــدلم ني أو  يتنـــــاول المشـــــرع الجزائـــــري تعريـــــف التصـــــفية وف
التجـــــاري، وبالتــــــالي فــــــإن الفقــــــه هـــــو مــــــن قــــــام بضــــــبط مفهـــــوم التصــــــفية والــــــذي بينهــــــا علــــــى 

ــــــتي تــــــؤدي إلى إنهــــــاء نشــــــاط الشــــــركة و اســــــتيفاء حقوقهــــــا وحجــــــز ]أنهــــــا مجموعــــــة الأعمــــــال ال
 (2)[.موجوداتها وسداد ديونها

التصــــــــفية هــــــــي تســــــــوية المراكــــــــز القانونيــــــــة ]ويعرفهــــــــا الأســــــــتاذ عبــــــــد البقــــــــيرات بأنهــــــــا 
، وعـــــادة مــــــا يــــــنص في عقــــــد [كة بهــــــدف تقســــــيم مـــــا تبقــــــى مــــــن الأمـــــوال بــــــين الشــــــركاءللشـــــر 

الشــــركة علـــــى الطريقـــــة الـــــتي تـــــتم بهـــــا تصـــــفية أمـــــوال الشـــــركة وقســـــمتها وفي حالـــــة عـــــدم وجـــــود 
ـــــــب علـــــــى التصـــــــفية الآثـــــــار  ـــــــاع أحكـــــــام القـــــــانون المتعلقـــــــة بالتصـــــــفية ويترت نـــــــص يتوجـــــــب إتب

 : التالية
 

                                              
(1)

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد عادل، تصفية الشركات التجارية، مذكرة مكملة لنيل رلاني  - 
 .29، ص 0252-0259بوضياف، المسيلة، 

 .29رلاني عادل، المرجع السابق، ص – (2)
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ـــــــــــــالإطلاع علـــــــــــــى المـــــــــــــواد و   مـــــــــــــن  522المـــــــــــــادة المـــــــــــــادة و (1)ج .م.ن قمـــــــــــــ 444ب
تى الانتهـــــاء مـــــن عمليـــــة يفهـــــم منهـــــا علـــــى أن تبقـــــى شخصـــــية الشـــــركة قائمـــــة حـــــ (2)ج.ت.ق

 : ينتج عن إبقاء الشخصية المعنوية آثار هيالتصفية، و 
 .احتفاظ الشركة بذمتها المالية المستقلة_ 
 .احتفاظ الشركة بموطنها القانوني في مركزها الرئيسي -
 .صفي اثلا قانونا للشركة وينوه بها في التقاضييعتبر الم -
 .يجوز شهر إفلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها في فترة التصفية -
 (3) .احتفاظ الشركة باسمها مضافا إليه تحت التصفية_ 
 تعييــــن المصفـــــــــــي: ثانيا

مــــــن  449المصــــــفي هــــــو الشــــــخص الــــــذي يعهــــــد إليــــــه تصــــــفية الشــــــركة، وحســــــب المــــــادة 
إمــــــا علــــــى يــــــد مصــــــفي لحاجــــــة إمــــــا علــــــى يــــــد جميــــــع الشــــــركاء و ج تــــــتم التصــــــفية عنــــــد ا.م.ق

إذا لم يتفـــــق الشـــــركاء علـــــى تعيـــــين المصـــــفي فيعينـــــه و . و أكثـــــر تعيـــــنهم أغلبيـــــة الشـــــركاءواحـــــد أ
 (4).القاضي بناء على طلب أحدهم

وفي الحـــــــالات الـــــــتي تكـــــــون فيهـــــــا الشـــــــركة باطلـــــــة، فـــــــإن المحكمـــــــة تعـــــــين المصـــــــفي وتحـــــــدد 
وحـــــين يـــــتم تعيـــــين المصـــــفي يعتـــــبر . ريقـــــة التصـــــفية بنـــــاء علـــــى طلـــــب كـــــل مـــــن يهمـــــه الأمـــــرط

 (5).المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين

                                              
(1)

تنتهي مهام المتصرفين عند إنحلال الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي " على  444نصت المادة  - 
  ".لتصفيةا

(2)
تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب و يتبع عنوان أو اسم الشركة " على  522ت المادة نص  - 

 ".  و تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى ان يتم إقفالها" شركة في حالة تصفية" بالبيان التالي 
(3)

 .555، ص عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق - 
(4)

 .550المرجع نفسه، ص - 
(5)

 .المرجع نفسه - 
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ــــــه يمكــــــن تجديــــــد هــــــذه  ــــــة أعــــــوام غــــــبر أن ــــــة المصــــــفي ثلاث ولا يجــــــوز أن تتجــــــاوز مــــــدة وكال
ين مـــــن الوكالـــــة مـــــن طـــــرف الشـــــركاء أو رئـــــيس المحكمـــــة بحســـــب مـــــا إذا كـــــان المصـــــفي قـــــد عـــــ

، ويجـــــب علـــــى المصـــــفي عنـــــد (1)طـــــرف الشـــــركاء أو بقـــــرار قضـــــائي بنـــــاء علـــــى طلـــــب المصـــــفي
ـــــدابير الـــــتي  ـــــتي حالـــــت دون إقفـــــال التصـــــفية و الت ـــــد وكالتـــــه أن يبـــــين الأســـــباب ال ـــــب تجدي طل

مـــــن  579ينـــــوي اتخاذهـــــا و الآجـــــال الـــــتي يقتضـــــيها إتمـــــام التصـــــفية و هـــــذا مـــــا تناولتـــــه المـــــادة 
 (2).ج.ت.ق

 ـــــــزل المصفــــــــــي عــــ: ثالثا
يــــتم عزلــــه بتطبيــــق قاعـــــدة مــــن يملــــك ســـــلطة التعيــــين يملــــك ســـــلطة العــــزل وفــــق المـــــادة 

غـــــير أنــــــه يجـــــوز لكـــــل شــــــريك أن يطلـــــب مـــــن القضــــــاء عـــــزل المصــــــفي . ج.ت.مـــــن ق 572
ــــــه وجــــــب عليهــــــا أن تعــــــين آخــــــر . إذا وجــــــد ســــــبب قــــــانوني بيــــــده فــــــإذا قضــــــت المحكمــــــة بعزل

 (3).محله
يمثـــــــــــل المصـــــــــــفي الشـــــــــــركة وتخـــــــــــول لـــــــــــه " ج .ت.مـــــــــــن ق 577/25تـــــــــــنص المـــــــــــادة 

الســـــــلطات الواســـــــعة لبيــــــــع الأصـــــــول ولـــــــو بالتراضــــــــي، غـــــــير أن القيـــــــود الــــــــواردة علـــــــى هــــــــذه 
الســـــــــــلطات الناتجـــــــــــة عــــــــــــن القـــــــــــانون الأساســــــــــــي أو أمـــــــــــر التعيـــــــــــين لا يحــــــــــــتج بهـــــــــــا علــــــــــــى 

شـــــبه فالمصـــــفي هـــــو الوكيـــــل علـــــى الشـــــركة للقيـــــام بأعمـــــال التصـــــفية فوضـــــعه القـــــانوني ي،"الغـــــير
وقـــــد يعهـــــد في الكثــــير مـــــن الأحيـــــان إلى المـــــدير نفســــه بـــــأمر تصـــــفية الشـــــركة (4).مــــدير الشـــــركة

ولكـــــن المـــــدير يتمتـــــع بالســـــلطة اللازمـــــة لاســـــتغلال الشـــــركة، بينمـــــا تنحصـــــر وظـــــائف المصـــــفي 
بتصـــــــفية أعمالهـــــــا، وعنـــــــدما يجـــــــري تعيـــــــين المصـــــــفي مـــــــن قبـــــــل المحكمـــــــة فإنـــــــه يعطـــــــي أوســـــــع 

                                              
 .550ص، عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق - (1)
(2)

 .، و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 97-59 رقم الأمر – 
(3)

ن الخاص، المركز صافي فاطمة، قاسيمي صبيحة، تصفية الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانو بن  - 
 .92، ص0255-0257الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت،

(4)
 .95المرجع نفسه، ص - 
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ــــــتي مــــــن شــــــأنها الوصــــــول إلى الصــــــلاحيات الممكنــــــة وللمصــــــفي  أن يقــــــوم بجميــــــع الأعمــــــال ال
 : تصفية الشركة تصفية عادلة و يمكنها تلخيص وظائف المصفي بما يلي

القيـــــــام بجميـــــــع الأعمـــــــال الـــــــتي تهـــــــدف إلى المحافظـــــــة علـــــــى موجـــــــودات الشـــــــركة كتنظـــــــيم  -5
 (1).جرد بالموجودات ومطالبة المدير بتقدن حسابات الشركة

ــــون ســــواء عنــــد الغــــير أو عنــــد الشــــركاء فيمــــا بيــــنهم ودفــــع مــــا  تحصــــيل مــــا للشــــركة/ 0 مــــن دي
عليهمـــــا مـــــن ديـــــون،ونلاحنى هنـــــا الفـــــرق بـــــين التصـــــفية والإفـــــلاس في ان التصـــــفية لا تقضـــــي 
ــــى الشــــركة مــــا  ــــتي علــــى الشــــركة فلــــيس علــــى المصــــفي أن يفــــي دينــــا عل بحلــــول أجــــل الــــديون ال

 .لم يستحق بعد
ديون المســـــــتحقة بذمـــــــة الشـــــــركة، ومـــــــن القيـــــــام ولكـــــــي يـــــــتمكن المصـــــــفي مـــــــن الوفـــــــاء بالـــــــ/ 9

  .بسائر عمليات التصفية يحق له بيع موجودات الشركة
م بــــــــدعاوى جديــــــــدة لصــــــــا  يــــــــامتابعــــــــة الــــــــدعاوى التجاريــــــــة أو الق لا يجــــــــوز للمصــــــــفي/ 4

التصـــــفية مـــــا لم يـــــؤذن بـــــذلك مـــــن الشـــــركاء أو بقـــــرار قضـــــائي، إذا تم تعيينـــــه بواســـــطة المحكمـــــة 
هــــــل يجــــــوز للمصــــــفي الاســــــتمرار . ج.ت.مــــــن ق 577/29المــــــادة  وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إليــــــه

في اســــــــتغلال الشـــــــــركة أو القيـــــــــام بأعمـــــــــال جديـــــــــدة؟ الأصـــــــــل لا يجـــــــــوز أن يباشـــــــــر أعمـــــــــالا 
ــــال مــــع غــــرض التصــــفيةجديــــدة بإرادتــــه ــــه مباشــــرة أعمــــال ، لأن هــــذا يتن ــــك يجــــوز ل ، ومــــع ذل

ــــــدة مــــــتى كانــــــت لازمــــــة لإتمــــــام أعمــــــال ســــــابقة وفي هــــــذه ( ج.م.ق 442/25المــــــادة )  جدي
 550نصـــــــــت عليـــــــــه كـــــــــذلك المـــــــــادة  الحالـــــــــة عليـــــــــه اســـــــــتدعاء جمعيـــــــــة الشـــــــــركاء وهـــــــــذا مـــــــــا

 (2). ج.ت.ق
 
 

                                              
(1)

 .92السابق، صالمرجع ، صافي فاطمة، قاسيمي صبيحةبن  - 

(2)
 .42، صنفسهالمرجع  - 
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 إقفــــــــــــــــــال التصـــــفيـــــــــــــة : رابعا
تعتــــــبر التصــــــفية منتهيــــــة عنــــــدما يقــــــوم المصــــــفي بإتمــــــام حســــــاباته النهائيــــــة للشــــــركة، وعنــــــد 

  (1).ج.ت.ق 559لى ما ورد في المادة نهاية التصفية يتم نشرها بناء ع
ينشـــــر إعـــــلان إتمـــــام التصـــــفية الموقـــــع عليــــــه مـــــن المصـــــفي، بطلـــــب منـــــه في النشـــــرة الرسميــــــة 
للإعلانـــــــات القانونيـــــــة أو في جريـــــــدة معتمـــــــدة بتلقـــــــي الإعـــــــلان القـــــــانوني، ويتضـــــــمن إعـــــــلان 

  (2):البيانات التالية
 .بمختصر اسم الشركةالعنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء  -
 .نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية -
 .أرقام قيد الشركة في السجل التجاري -
 .ألقابهم وموطنهمأسماء المصفين و  -
ـــــتي وافقـــــت علـــــى  - تـــــاري  ومحـــــل انعقـــــاد الجمعيـــــة المكلفـــــة بالإقفـــــال ظـــــن إذا كانـــــت هـــــي ال

 . حسابات المصفين أو عند عدم ذلك
ج، وكـــــــــذلك .ت.مـــــــــن ق 554وص عليـــــــــه في المـــــــــادة تـــــــــاري  الحكـــــــــم القضـــــــــائي المنصـــــــــ -

 .ببيان المحكمة التي أصدرت الحكم
  (3).ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين -

يصــــــــبح صــــــــافي موجــــــــودات تنقضــــــــي الشخصــــــــية المعنويــــــــة للشــــــــركة و بانتهــــــــاء التصــــــــفية و 
  (4).نهمالشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بين الشركاء وتبدأ مرحلة القسمة بي

 
 

                                              
(1)

 .42ص السابق ،المرجع ، صافي فاطمة، قاسيمي صبيحةبن   – 
(2)

 .المرجع نفسه – 
(3)

 .ع نفسهالمرج – 
(4)

 .المرجع نفسه - 
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 الـقســـمـــــــــــــــــــــــــــــــة  :الفـــــــــرع الثــــــــــــــــــانــــي
بعــــد الانتهـــــاء مــــن عمليـــــة التصـــــفية وبعــــد قفلهـــــا تنقضـــــي الشخصــــية المعنويـــــة للشـــــركة 

 .تأتي مرحلة تقسيم أموال الشركة و موجوداتها بعد تحويلها إلى مبالغ مالية
  ـــــــريــــــــــــــــــــــــف الـقســـمـــــــــــــــــــــــــــــــةتعـــــــ: أولا

يقصــــــد بالقســــــمة هــــــي توزيــــــع فــــــائض التصــــــفية علــــــى الشــــــركاء وهــــــو مــــــا يفــــــترض كفايــــــة 
ــــتم ة لمواجهــــة ديونهــــا اتجــــاه الغــــير، و أمــــوال الشــــرك ــــائض مــــن هــــذه الأمــــوال هــــو الــــذي ت بقــــاء ف

 (1).قسمته فيما بين الشركاء
ــــــا بأنهــــــا هــــــي إيصــــــال كــــــل شــــــريك إلى حقــــــه في أمــــــوال الشــــــركة المنقضــــــية،وتعــــــرف   فقهي

في هـــــذه الحالـــــة ويتفـــــق الشـــــركاء علـــــى مـــــن يتولاهـــــا وغالبـــــا مـــــا يكـــــون المصـــــفي هـــــو نفســـــه، و 
 (2).يعتبر وكيلا عن الشركاء لا اثلا للشركة

ـــــــة قســـــــمة أمـــــــوال الشـــــــركة وجـــــــب  وبمـــــــا أن أحكـــــــام القـــــــانون التجـــــــاري لم تتعـــــــرض لكيفي
منــــــــه  995والمــــــــادة  447الــــــــتي تقضــــــــي في المــــــــادة  (3)إلى أحكــــــــام القــــــــانون المــــــــدنيالرجــــــــوع 

 (4) .تطبيق قسمة في الشركات اللتين نصتا على
 القسمـــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــركــــــاء: ثـــــانـيــــــــــــا

ـــــدخل ليـــــات التصـــــفية و أمـــــوال بعـــــد مجمـــــل عمالقســـــمة هـــــي توزيـــــع مـــــا تبقـــــى مـــــن  ـــــتي ي ال
فيهــــا إعــــادة مســــاهمات وحصــــص الشــــركاء إلــــيهم، باعتبــــار أن تلــــك الإعــــادة هــــي ديــــن علـــــى 

 (5).الشركة اتجاه كل فرد من الشركاء

                                              
 .090ص  بن عفان خالد، المرجع السابق، - (1)
(2)

 .المرجع نفسه - 
(3)

لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود  ، الشخصية المعنوية للشركة، مذكرة، تامدة مالحةشايب نادية - 
 .92، ص0255 -0252معمري، تيزي وزو، 

(4)
 .، المذكور سابقاالمعدل والمتمم، و 97-59الأمر  - 
(5)

 .099ص  بن عفان خالد، المرجع السابق، - 
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ج فـــــــإن المصـــــــفي هـــــــو  الـــــــذي يتكفـــــــل بمهمـــــــة .ت.مـــــــن ق 554وطبقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 
الــــــتي أصــــــبحت القســــــمة علــــــى الشــــــركاء، فهــــــو الــــــذي يقــــــرر إذا كــــــان ينبغــــــي توزيــــــع الأمــــــوال 

قابلــــــة للتصــــــرف فيهــــــا أثنــــــاء التصــــــفية، فــــــإذا تعــــــذر عليــــــه يمكــــــن لأي شــــــخص معــــــني بــــــالأمر 
ســــــواء أكـــــــان شـــــــريكا في الشـــــــركة المنحلـــــــة أو دائـــــــن أحـــــــد الشـــــــركاء أن يطلـــــــب مـــــــن القضـــــــاء 

 (1) .الحكم بوجوب التوزيع أثناء التصفية وذلك بعد إنذار من المصفي
أن تكـــــــون قضـــــــائية فتكـــــــون في الحالـــــــة  فالقســــــمة بوجـــــــه عـــــــام قـــــــد تكـــــــون وديـــــــة، ويجـــــــوز

الأولى إذا تم الاتفـــــاق بـــــين الشـــــركاء علـــــى طريقـــــة الاقتســـــام المـــــال الشـــــائع، وهـــــذا مـــــا يســـــمى 
بالقســــمة الرضــــائية، أمـــــا إذا لم يتوصــــل الشـــــركاء إلى اتفــــاق وكـــــانوا علــــى خـــــلاف فيمــــا بيـــــنهم 

تتــــــــولى  أو في حالـــــــة وجــــــــود نــــــــاقص الأهليـــــــة مــــــــن بــــــــين الشـــــــركاء، فــــــــإن المحكمــــــــة هـــــــي الــــــــتي
 (2).إجراءات القسمة

 :القسمة الرضائية - أ
ـــــــة  ـــــــؤدي إلى إزال لقـــــــد عـــــــرف بعـــــــض الفقهـــــــاء القســـــــمة الرضـــــــائية، بأنهـــــــا القســـــــمة الـــــــتي ت
ـــــين الشـــــركاء و بالطريقـــــة الـــــتي يختارونهـــــا و مـــــن تلقـــــاء نفســـــه، فيمـــــا عرفهـــــا جانـــــب  الشـــــيوع ب

ـــتي تـــتم باتفـــاق مـــن كافـــة الشـــركاء فـــلا يكفـــي ات فـــاق الـــبعض مـــن آخـــر مـــنهم بأنهـــا القســـمة ال
الشـــركاء عليهـــا فــــلا بـــد مـــن إجمــــاع جميـــع الشـــركاء عليهــــا، كمـــا عرفهـــا آخــــر مـــنهم بأنهـــا عقــــد  
ــــه مــــن الشــــركاء المشــــتاعين و يكــــون محلــــه المــــال المشــــاع، وتســــري  كســــائر العقــــود يكــــون أطراف
عليهــــــا الأحكــــــام الــــــتي تســــــري علــــــى ســــــائر العقــــــود وعليــــــه فلابــــــد مــــــن وجــــــود تراضــــــي كافــــــة 

الأهليـــــة فـــــيهم وخلـــــو إرادتهـــــم مـــــن العيـــــوب واســـــتيفاء المحـــــل لشـــــروطه ووجـــــود الشـــــركاء وتـــــوافر 
و تقـــــع القســـــمة الرضـــــائية بأحـــــد الشـــــكلين فهـــــي إمـــــا أن تقـــــع بشـــــكل  (3)الســـــبب المشـــــروع،

                                              
(1)

 .المذكور سابقا، و المعدل و المتمم  95-59الأمر رقم  - 
(2)

 .094ص  بن عفان خالد، المرجع السابق، - 
(3)

 .099ص  ،المرجع نفسه – 
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صــــــــريح وهــــــــو الأصــــــــل فيهــــــــا، أو أنهــــــــا تقــــــــع بشــــــــكل ضــــــــمني وهنــــــــا يكــــــــون علــــــــى القضــــــــاء 
ســـــمة المـــــال الشـــــائع اســـــتخلاص ذلـــــك مـــــن تصـــــرفات الشـــــركاء في أنهـــــم قـــــد ارتضـــــوا جميعـــــا ق

فتســــــري عنــــــدها أحكــــــام القســــــمة الرضــــــائية،وتتحقق القســــــمة الضــــــمنية عنــــــدما يقــــــوم أحــــــد 
الشـــــركاء بالتصـــــرف في جـــــزء مفـــــرز مـــــن المـــــال الشـــــائع يكـــــون بقـــــدر حصـــــته   تبعـــــه الشـــــركاء 
الآخـــــرون في ذلـــــك، حيـــــث يتصـــــرف كـــــل مـــــنهم في حـــــدود حصـــــته ، وهـــــذا التصـــــرف يـــــدل 

بالتــــالي فـــــلا يجــــوز لأحــــدهم أن يـــــأتي بعــــد ذلــــك ويطلـــــب علــــى رضــــا الشــــركاء علـــــى الســــواء و 
تثبيـــــــت ملكيتـــــــه لنصـــــــيبه شـــــــائعا في الملـــــــك كلـــــــه و تخضـــــــع القســـــــمة الرضـــــــائية مـــــــن حيــــــــث 

 (1).الإثبات للقواعد القانونية العامة
 :القسمة القضائية - ب

ـــــــك في  ـــــــتي تجريهـــــــا المحكمـــــــة المختصـــــــة دون موافقـــــــة الشـــــــركاء، وذل هـــــــي تلـــــــك القســـــــمة ال
ــــــة اخــــــتلاف الشــــــرك اء علــــــى اقتســــــام المــــــال الشــــــائع رضــــــاء ليســــــتند تســــــجيلها إلى حكــــــم حال

قضـــــائي بـــــات، وفي دعـــــوى القســـــمة القضـــــائية يجـــــب علـــــى الشـــــركاء أن يطلبـــــوا مـــــن المحكمـــــة 
ويجـــــوز  ة إلى طلـــــبهم اعتمـــــاد نــــاتج التصـــــفيةتعيــــين خبـــــير للقيــــام بعمليـــــات التصـــــفية، بالإضــــاف
 (2).بمسألة فنيةللمحكمة في هذه الحالة تعيين خبير إذا تعلق الأمر 

ــــــتي تنظــــــر مســــــألة قســــــمة المــــــال الشــــــائع  ــــــتي يثــــــار فيهــــــا أمــــــام المحكمــــــة ال أمــــــا في الحالــــــة ال
المملـــــوك للشـــــركة دفـــــع أولي يتعلـــــق بمنازعـــــة تخـــــرج مـــــن اختصاصـــــها، بحيـــــث لا يمكنهـــــا الفصـــــل 
في دعـــــوى القســـــمة إلا بعـــــد تمـــــام الفصـــــل في الـــــدفع الأولي،ففـــــي هـــــذه الحالـــــة توقـــــف المحكمـــــة 

مة إلا حـــــين الفصـــــل بحكـــــم نهـــــائي في أصـــــل ملكيـــــة المـــــال الشـــــائع مـــــن طـــــرف دعـــــوى القســـــ
  (3).المحكمة المختصة

                                              
(1)

 099ص  بن عفان خالد، المرجع السابق ،  - 
(2)

 .سهالمرجع نف – 
(3)

 .هالمرجع نفس - 
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ـــــــنقض المصـــــــرية في جلســـــــتها  قـــــــول :" 5525-29-52وهـــــــذا ماقضـــــــت بـــــــه محكمـــــــة ال
الحكـــــــم بـــــــأن الفصـــــــل في القســـــــمة لا يكـــــــون إلا بعـــــــد الفصـــــــل نهائيـــــــا في المنازعـــــــات القائمـــــــة 

مــــــن  059دعــــــوى القســــــمة إلى نــــــص المــــــادة  بشــــــأن الملكيــــــة و اســــــتناده في القضــــــاء بوقــــــف
قـــــــانون المرافعــــــــات المصــــــــري الـــــــتي لايكــــــــون وقــــــــف الســـــــير في الــــــــدعوى بــــــــالتطبيق لهــــــــا إلا إذا  
كانــــت المســــألة الأوليــــة، الــــتي رأت المحكمــــة تعليــــق حكمهــــا علــــى الفصــــل فيهــــا خارجــــة علــــى 
 إختصاصـــــــها الــــــــوظيفي أو النـــــــوعي، كــــــــل ذلـــــــك يفيــــــــد أن المحكمـــــــة الجزئيــــــــة رأت أنهـــــــا غــــــــير
مختصـــــة بنظـــــر النـــــزاع بشـــــأن الملكيـــــة،و أن قضــــــاء المحكمـــــة الجزئيـــــة  يوقـــــف الســـــير في دعــــــوى 
القســــمة، إ ــــا بــــني علــــى عــــدم اختصاصــــها بنظــــر هــــذا النــــزاع لفصــــلت فيــــه ولمــــا لجــــأت لوقــــف 

مـــــــــن  797الســــــــير في الـــــــــدعوى حــــــــتى يفصـــــــــل فيــــــــه مـــــــــن محكمــــــــة أخرى،ذلـــــــــك أن المــــــــادة 
ا إجــــــراء القســـــــمة بالفصـــــــل في كـــــــل النزاعـــــــات ج تلــــــزم المحكمـــــــة الجزئيـــــــة المطلـــــــوب منهـــــــ.م.ق

الـــــتي تـــــدخل في اختصاصـــــها ولا تجيـــــز لهـــــا أن تقـــــف دعـــــوى القســـــمة إلى أن يفصـــــل نهائيـــــا في 
 (1).تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن اختصاصها

ــــــــانون المرافعــــــــات  794ج و المــــــــادة .م.مــــــــن ق 500مــــــــن خــــــــلال نــــــــص المــــــــادة  مــــــــن ق
مة المــــال الشــــائع إلا مــــن الشــــريك المالــــك، فــــإذا قــــام أحــــد المصــــري أنــــه لا يجــــوز المطالبــــة بقســــ

ــــا، فإنــــه  ــــاع الإجــــراءات المنصــــوص عليهــــا قانون ــــع حصــــته دون إتب الشــــركاء في المــــال الشــــائع ببي
لا يجـــــوز في هــــــذه الحالـــــة للمشــــــتري رفــــــع دعـــــوى القســــــمة، و إلا تم القضـــــاء برفضــــــها شــــــكلا 

 (2).عى عليهلانعدام الصفة كما لا يجوز رفع عليه دعاوى بصفته مد
وفي حالـــــة اتفـــــاق بعـــــض الشـــــركاء علـــــى القســـــمة دون الـــــبعض الآخـــــر فإنـــــه لمـــــن توجـــــه لـــــه 

  (3).دعوة القسمة أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة ببطلان هذا الاتفاق

                                              
(1)

 .092ص  بن عفان خالد، المرجع السابق، -
(2)

 .المرجع نفسه -
(3)

 .المرجع نفسه - 
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 عـــــــــــن الــــقســـــــــــمــــــــــــةالآثــــــــــــــــــــــــار المتــــــــــــــــرتبـــــــــــــــــــــــة : ثـــــــــــالثــــــــــــا
 : هناك ثلاثة آثار تنجم عن القسمة وهي

 :الأثـــر الكـــاشــف للقسمــــة - أ

مــــــا يليهــــــا مــــــن القــــــانون المــــــدني، وكــــــل و  559قســــــمة الشــــــركة لأحكــــــام المــــــادة تخضــــــع 
ــــه أن يصــــبح مالكــــا بعــــد حــــل الشــــركة مباشــــرة لكــــل الأشــــياء الموضــــوعة في  شــــريك يفــــترض في

ــــــى  ــــــيس لــــــه أي حــــــق عل حصــــــته بعــــــد القســــــمة، أو اكتســــــبها عــــــن طريــــــق المزايــــــدة المغلقــــــة ول
 (1).أموال الشركة التي آلت إلى الشركاء في القسمة

و لكــــــن في نفــــــس الوقــــــت فــــــإن هــــــذا لا يمنــــــع الشــــــركاء الســــــابقين مــــــن البقــــــاء في حالــــــة 
نــــه لا يســــري إلا منــــذ الشــــيوع لأنــــه كمــــا يبــــدو أن لهــــذا الأثــــر أهميــــة مــــن الناحيــــة العمليــــة، لأ

ـــــذ انتهـــــاء عمليـــــة التصـــــفية وذلـــــك لأن الشخصـــــية  انتهـــــاء الشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركة، أي من
المعنويــــــة للشــــــركة تســــــتمر في التصــــــفية وتكــــــون الممثــــــل في الشــــــركة أي المصــــــفي ســــــلطة إجــــــراء 

 (2) .التصرفات التي تلزم الشركة والشركاء
صـــــرفات الصــــــادرة مـــــن الشــــــركاء كمـــــا أنــــــه يترتـــــب عليــــــه نتـــــائج  مــــــن بينهـــــا ســــــقوط الت

غـــــير الشـــــريك الـــــذي وقـــــع في نصــــــيبه جـــــزء مفـــــرز، أي أنـــــه يعتــــــبر مالكـــــا لنصـــــيبه منـــــذ بــــــدء 
الشـــــيوع لا مـــــن وقـــــت القســـــمة عمـــــلا بـــــالمفعول الكاشـــــف للقســـــمة، و كـــــذلك عـــــدم اختيـــــار 
ــــــزمن القصــــــير، أي إذا خــــــرج عقــــــار بنتيجــــــة القســــــمة في  القســــــمة ســــــببا صــــــحيحا في مــــــرور ال

ــــإن هــــذا الأخــــير لا يعتــــبر مالكــــا لــــه بموجــــب عقــــد القســــمة طالمــــا أن حصــــة أحــــد الشــــركا ء، ف
 .للقسمة مفعولا كاشفا

 
                                              

(1)
إنقضاء الشركات التجارية و تصفيتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد ، جودي سامية -

 .79، ص0255 -0257بوضياف، المسيلة، 
 .نفسهالمرجع  -(2)
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 :حقــــــــــوق الدائنــــــــــــون -ب

ـــــــــدائنين للشـــــــــركة ، إلا أن إقفـــــــــال التصـــــــــفية لا تـــــــــؤثر القســـــــــمة مبـــــــــدئيا علـــــــــى حقـــــــــوق ال
الــــذي قــــد يتســــبب مــــاينتج عنــــه مــــن زوال اســــتقلالية الذمــــة الماليــــة مــــع شخصــــية الشــــركة هــــو و 

ــــــة لــــــيس لهــــــم ســــــوى  ــــــى أمــــــوال الشــــــركة، و في هــــــذه الحال في ضــــــياع حقهــــــم في الأفضــــــلية عل
ــــه إن كــــلا مــــن الشــــركاء المتقــــاسمين  الحــــق في المقاضــــاة بــــدعوى فرديــــة ضــــد كــــل شــــريك، و علي
يلـــــزم بضـــــمان أنصـــــبة ســـــائر الشـــــركاء اـــــا يحتمــــــل أن يقـــــع عليـــــه مـــــن تعـــــرض لســـــبب ســــــابق 

ــــــى مســــــتحقي الضــــــمان للقســــــمة، و يكــــــون كــــــل مــــــنهم م ــــــزم بــــــالتعويض بنســــــبة حصــــــته عل ل
علــــى أســــاس قيمـــــة الشــــ  وقــــت القســـــمة، و إذا كــــان أحــــد الشـــــركاء المتقــــاسمين معســــرا يـــــوزع 
مايترتــــب عليــــه لمســــتحق الضــــمان علــــى جميــــع المتقــــاسمين الآخــــرين بنســــبة مقــــدار نصــــيب كــــل 

  (1).منهم
 :بطـــــلان القسمــــــــــــــــة - ج

ـــــــب في الشـــــــكل أو في حالـــــــة يجـــــــوز لأحـــــــد الشـــــــركاء ط لـــــــب إبطـــــــال القســـــــمة ســـــــواء لعي
ـــــــب في الرضـــــــا  انعـــــــدام الأهليـــــــة لأحـــــــد الشـــــــركاء في القســـــــمة، و يمكـــــــن أن تبطـــــــل أيضـــــــا لعي

 (2).سواء ما تعلق الأمر بالتدليس أو الإكراه
ــــــتي جــــــرت في غيــــــابهم يمكــــــنهم  ــــــدائنين معارضــــــتهم في إجــــــراء القســــــمة ال وبعــــــد إعــــــلان ال

إبطــــــــال القســــــــمة يــــــــؤدي بــــــــذلك إلى إعــــــــادة تكــــــــوين الكتلــــــــة إبطالهــــــــا وبعــــــــد قبــــــــول دعــــــــوى 
 (3).المخصصة للقسمة وتوزيعها مجددا

 

                                              
(1)

 .79جودي سامية، المرجع السابق، ص -
(2)

 .المرجع نفسه -
(3)

 .المرجع نفسه -
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و نســــــتخلص مــــــن ذلــــــك أن القســــــمة تنــــــتج جميــــــع آثارهــــــا بــــــين الشــــــركاء، هــــــذا لا يعــــــني 
ـــــع التصـــــرفات تكـــــون قابلـــــة  شـــــرط أن تكـــــون صـــــحيحة في كـــــل الحـــــالات، بـــــل هـــــي مثـــــل جمي

ـــــتي يمكـــــن أن تتخـــــ ذ ذريعـــــة لإبطالهـــــا محصـــــورة، ولا يجـــــوز تجاوزهـــــا للإبطـــــال إلا أم الأســـــباب ال
إلى غيرهـــــــا مـــــــن الأســـــــباب حيـــــــث تم حصـــــــرها في الإكـــــــراه أو الخـــــــداع أو الغـــــــ  فقـــــــط وهـــــــي 
أســـــــباب إبطـــــــال القســـــــمة،أي بمـــــــا يشـــــــكل عيـــــــب مـــــــن عيـــــــوب الرضـــــــى أذا تـــــــوافرت شـــــــروط 

 (1).العيب المبطل للعقد
تراجـــع قســــمة الشــــركة كمـــا أنــــه فيمـــا يخــــص الشــــركاء أيضـــا فلــــيس هنــــاك مـــا يمنــــع مــــن أن 

عنــــدما يثبـــــت أحـــــد الشـــــركاء تضـــــرره مـــــن تلــــك القســـــمة بســـــبب الغـــــ  الـــــذي لحقـــــه و الـــــذي 
الــــذي لجــــأ إلى تطبيــــق المــــادة  (2)تجــــاوز الخمــــس وقــــد أجمــــع الفقــــه علــــى صــــواب هــــذا القضــــاء

مــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني  979مــــــــن القـــــــــانون المــــــــدني الفرنســـــــــي والـــــــــتي تقابلهــــــــا المـــــــــادة  775
(3).اية مبدأ المساواة بين الشركاءالجزائري، وذلك لحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
(1)

  .72المرجع السابق، ص جودي سامية، - 
 .المرجع نفسه -(2)
(3)

 .و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 97-59الأمر رقم  - 
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 :خلاصـــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل
عليهـــــا  كتســـــاب الشـــــركة الشخصـــــية المعنويـــــةأهـــــم مـــــا يســـــتخلص مـــــن هـــــذا الفصـــــل لا 

ن نونيــــــة ذاتيــــــة ومتميــــــزة عــــــإتبــــــاع جملــــــة مــــــن الإجــــــراءات لكــــــي يعــــــترف لهــــــا القــــــانون بحيــــــاة قا
الـــــتي تتمثـــــل الشـــــروط الموضـــــوعية العامـــــة إلا كـــــان عقـــــد الشـــــركة بـــــاطلا، ونـــــذكر منهـــــا غيرهـــــا و 

ــــــــة، المحــــــــل والســــــــبب، أمــــــــا الخ في الرضــــــــا، ــــــــة في تعــــــــدد الشــــــــركاء،الأهلي تقــــــــدن  اصــــــــة والمتمثل
نيــــة المشــــاركة واقتســــام الأربــــاح والخســــائر، وهنــــاك أيضــــا الإجــــراءات الشــــكلية الــــتي  الحصــــص،

  .وهي الكتابة والشهربدونها يبطل العقد 
ـــــت بـــــإجراءات، فإنهـــــا كـــــذلك و  مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن الشـــــركة التجاريـــــة مثلمـــــا تكون

يمكــــــن أن تنتهــــــي لأســــــباب تجعــــــل مــــــن بقائهــــــا مســــــتحيل وهــــــذا وفقــــــا لأســــــباب عامــــــة بقــــــوة 
القـــــانون كانتهـــــاء الأجـــــل المحـــــدد للشـــــركة، وأســـــباب أخـــــرى عامـــــة بـــــإرادة الشـــــركة نـــــذكر منهـــــا 

اءهــــا اــــا يترتــــب عــــن ذلــــك عــــدة آثــــار قانونيــــة تلجــــأ إليهــــا الشخصــــية اتفــــاق الشــــركاء علــــى إنه
المعنويـــــة للشـــــركة بعـــــد حلهـــــا وهـــــي نظـــــام التصـــــفية والقســـــمة، تبـــــدأ بغـــــل يـــــد الشـــــركاء علــــــى 

 .التصرف في الأموال الخاصة بالشركة، وتنتهي بقسمة موجوداتها فيما بين الشركاء
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ــــــــق الشــــــــروط الجوهريــــــــة الواجــــــــب ات والقواعــــــــد القانونيــــــــة و الإجــــــــراء بعــــــــد اســــــــتفاء كــــــــل تطبي
ـــــــة  فتكـــــــون بـــــــذلك شـــــــخص قـــــــانوني  ـــــــة متمتعـــــــة بالشخصـــــــية المعنوي إتباعهـــــــا لتأســـــــيس شـــــــركة تجاري
ــــة  مســــتقل ومتميــــز عــــن الأشــــخاص المكــــونين لهــــا، وبالتــــالي يترتــــب عــــن هــــذا الاعــــتراف نتــــائج قانوني

النتـــــائج )بعنـــــوان  المبحـــــث الأولســـــنتناوله في فتشـــــمل النتـــــائج المباشـــــرة وغـــــير المباشـــــرة، وهـــــذا مـــــا 
ــــــة ــــــتي  (المباشــــــرة و اــــــير المباشــــــرة لاكتســــــاب الشخصــــــية المعنوي ــــــاءا علــــــى الحقــــــوق ال أيضــــــا، وبن

ـــــع بهـــــا هـــــذه الشـــــركات نتيجـــــة تمتعهـــــا بالشخصـــــية المعنويـــــة يمكـــــن مســـــائلتها مـــــدنيا او جزائيـــــا،  تتمت
ـــــــانيوهـــــــذا مـــــــا ســـــــنتناوله في  ـــــــة لإكتســـــــا ا مســـــــ ولية ا) بعنـــــــوان  المبحـــــــث الث لشـــــــركات التجاري

 .(الشخصية المعنوية
المـــــــــــــــــــــــباشرة واــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــباشرة لاكتســــــــــــــاب  النـــــتـــــــــــــائـــــــــــــــــــج: المـــــــــــــــــــبحث الأول

 الشخصية المعنوية
عنــــــــدما يعــــــــترف للشــــــــركات التجاريــــــــة بالشخصــــــــية المعنويــــــــة يترتــــــــب عــــــــن ذلــــــــك صـــــــــلاحية 

ـــــذكر أن هنـــــاك اكتســـــابها للحقـــــوق  وقيامهـــــا بتصـــــرفات قانونيـــــة مـــــع تحمـــــل للالتزامـــــات، والجـــــدير بال
 .قيودا أقرها القانون تبين اختلاف شخصية الشركة عن شخصية الإنسان القانونية

يتمتـــــع الشـــــخص الاعتبـــــاري بجميـــــع : " مـــــن ق م ج علـــــى مـــــا يلـــــي 92حيـــــث نصـــــت المـــــادة 
 ". في الحدود التي يقررها القانون الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك

ــــــزواج   ــــــل ال فــــــلا يكــــــون للشــــــركة الحقــــــوق الملازمــــــة للشــــــخص الطبيعــــــي، كحقــــــوق الأســــــرة مث
ــــــالحقوق والالتزامــــــات . والطــــــلاق، وكــــــذلك الحقــــــوق السياســــــية كمــــــا يتحمــــــل الشــــــخص المعنــــــوي ب

 الأولالمطلــــب وهــــذا مــــا ســــيتم دراســــته في . الــــتي تتفــــق مــــع الغــــرض الــــذي أنشــــ  مــــن أجــــل تحقيقــــه
النتــــــائج )بعنــــــوان  والمطلــــــب الثــــــاني (النتــــــائج المباشــــــرة لإكتســــــاب الشخصــــــية المعنويــــــة)بعنــــــوان 

 .(اير المباشرة لإكتساب الشخصية المعنوية
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 النـــــــــــــتائج المـــــــــــباشـــــــــــرة لاكتساب الشخصية المعنوية: المــــــــــــــــطــــلـــب الأول
ة المعنويــــــة وســــــيلة وأداة للتعريــــــف بالشــــــركة التجاريــــــة فتكــــــون لهــــــا ذمــــــة ماليــــــة تعتــــــبر الشخصــــــي

واســـــم يميزهـــــا ( الفـــــرع الثـــــاني)وتمتـــــع بالأهليــــة القانونيـــــة والتمثيـــــل القـــــانوني ( الفـــــرع الأول)مســــتقلة 
 .(الفرع الثالث)عن غيرها من الشركات 

 الــــــــــمستقلة للــــــــــشركةالــــــــــذمة الـــــــــمالية : الـــــــــــــــفرع الأول
تعتـــــــبر الذمـــــــة الماليـــــــة مـــــــن أهـــــــم مـــــــا يترتـــــــب عـــــــن اكتســـــــاب الشـــــــركات التجاريـــــــة للشخصـــــــية 
المعنويـــــــة، تتمتـــــــع بهـــــــا الشـــــــركة وتكتســـــــبها بمجـــــــرد إنشـــــــاءها، وإضـــــــفاء الشخصـــــــية القانونيـــــــة عليهـــــــا 

بلـــــة للتقـــــدير التزامـــــات قاا فهـــــي عبـــــارة عـــــن جملـــــة مـــــن الحقـــــوق و لتســـــتقل عـــــن الشـــــخص المكـــــون لهـــــ
 .بالنقود

ج، وتجــــــدر الإشــــــارة ابتــــــداء إلى أن الذمــــــة الماليــــــة .م.مــــــن ق 92وقــــــد أشــــــارت إليهــــــا المــــــادة 
 .للشركة إ ا تتكون من الحصص المقدمة من الشركاء، والتي بدورها تكوّن رأس مال الشركة

هــــــذا بالإضـــــــافة إلى كـــــــل الحقـــــــوق والأربـــــــاح الناتجـــــــة عـــــــن مختلـــــــف الأنشـــــــطة الـــــــتي تقـــــــوم بهـــــــا 
تحقيقـــــــا لمشـــــــروعها، ويـــــــدخل أيضـــــــا ضـــــــمن الذمـــــــة الماليـــــــة مختلـــــــف الـــــــديون المترتبـــــــة عـــــــن اســـــــتثمار 

 (1) .المشروع
 انتقال الحصص من الشركاء إلى ذمة الشركة : أولا

 ن العناصــــــر الذمــــــة الماليــــــة للشــــــركةتعتــــــبر الحصــــــص المقدمــــــة مــــــن الشــــــركاء عنصــــــرا جوهريــــــا مــــــ
تنتقـــــل ملكيتهـــــا إلى ملكيـــــة الشـــــركة إذ و  ريك كـــــل حـــــق عيـــــني علـــــى هـــــذه الحصـــــة،كمـــــا يفقـــــد الشـــــ

فموجـــــودات الشـــــركة لا تخـــــتلط مـــــع موجـــــودات الشـــــركات  (2).تقتصـــــر حقـــــوقهم علـــــى نصـــــيب الـــــربح
ــــة مشــــتركة حــــول الأمــــوال الشــــركة،فهــــم ليســــوا مــــالكين مشــــتركين في مل فلهــــم حــــق شخصــــي في  كي

                                              
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم التجارية، الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركات سلامي ساعد  -(1)

 . 49، ص 0250-0255السياسية، جامعة أبو بكر بلقايدـ، تلمسان، 
 .44، ص نفسهالمرجع  -(2)
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 (1)ركــــــز الــــــدائنيقــــــربهم مــــــن ممواجهــــــة الشــــــركة يتمثــــــل في الحــــــق الحصــــــول علــــــى نســــــبة الأربــــــاح اــــــا 
ــــــه المــــــادة  الشــــــركة عقــــــد بمقتضــــــاه يلتــــــزم شخصــــــان أو أكثــــــر : " ج.م.مــــــن ق 452وهــــــذا مــــــا تتناول

ــــأن يســــاهم كــــل مــــنهم في مشــــروع مــــالي بتقــــدن حصــــة مــــن المــــال أو عمــــل علــــى أن يقتســــموا اــــا  ب
 (2)".قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة 

ت تشـــــمل عقـــــارات مـــــن أجـــــل إمكانيــــــة تعتـــــبر هـــــذه الحصـــــص حقـــــا منقـــــولا حـــــتى ولــــــو كانـــــ
تـــــداول هــــــذه الحصــــــص بطــــــرق القــــــانون التجــــــاري، دون الحاجــــــة إلى الإجــــــراءات المقــــــررة في القــــــانون 

  (3).المدني
ــــتي تمثــــل مــــالا منقــــولا أو عقــــارا، كــــأن  وهنــــاك صــــور أخــــرى للحصــــص وهــــي الحصــــة العينيــــة ال

قـــــــــد تكـــــــــون الحصـــــــــة يقـــــــــدم للشـــــــــريك ماكينـــــــــات أو أدوات أو عـــــــــدد أو قطعـــــــــة أرض أو منـــــــــزل، و 
العينيــــــة مـــــــالا معنويـــــــا كـــــــأن يقـــــــدم الشـــــــخص بــــــراءة اخـــــــتراع أو علامـــــــة تجاريـــــــة أو رســـــــم أو  ـــــــوذج 

 (4).صناعي أو محل تجاري

وتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد ميـــــز بـــــين الحصـــــة المقدمـــــة مـــــا إذا كانـــــت علــــــى 
نــــه يعتــــبر بمثابــــة بيــــع صــــادر ســــبيل التمليــــك فإنــــه يجــــب إتبــــاع إجــــراءات نقــــل ملكيــــة الحــــق العيــــني، لأ

ــــه يجــــب اســــتيفاء الإجــــراءات الشــــكلية مــــن توثيــــق  مــــن الشــــريك إلى الشــــركة، أمــــا إذا كــــان عقــــار فإن
وتســــجيل، أمــــا إذا قــــدمت الحصــــة علــــى ســــبيل الانتفــــاع فــــإن أحكــــام للإيجــــار هــــي الــــتي تســــري في 

  (5).ذلك وتبقى الحصة ملكا لصاحبها ويكون للشركة حق الانتفاع بها 
 
 

                                              
 .20، ص 0259ط ، دار هومة ، الجزائر، .،الجزء الأول ، د"الشركات التجارية" سلام لزة ،  -(1)
 .دل و المتمم ، المذكور سابقا،  المع97-59الأمر   -(2)
 .94شايب نادية ، تامدة مالحة ، المرجع السابق، ص  -(3)
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 5، ط0، مج  "الموسوعة التجارية و المصرفية التشريعات التجارية و الالكترونية" محمود الكيلاني، -(4)

 924 ص، 0225
 .99ة ، المرجع السابق ، ص شايب نادية، تامدة المالح - (5)
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 علاقة الغير باستقلالية ذمة الشركة: ثانيا 
ــــــالغير، والــــــذين  ــــــزة ب ــــــة متمي إن نتيجــــــة اســــــتقلالية ذمــــــة الشــــــركة عــــــن ذمــــــم الشــــــركاء لــــــه علاق

 ة التجاريــــــــة كشخصــــــــية معنويــــــــة مســــــــتقلةيقصــــــــد بهــــــــم جميــــــــع الأشــــــــخاص المتعــــــــاملين مــــــــع الشــــــــرك
ــــــدائنين الشخصــــــيين للشــــــركاء، كمــــــا أن هنــــــاك  ويتمثلــــــون أساســــــا في دائــــــني الشــــــركة بالإضــــــافة إلى ال

ــــبرون مــــن الغــــير في تســــيير الشــــركة تخصــــص ذمــــة الشــــركة لإيفــــاء ديونهــــا و (1).اثلــــو الشــــركة الــــذين يعت
 .(2)بالتالي يعود لدائنها حق التنفيذ على هذه الذمة، ما دامت الشركة قائمةو 

ـــــدائني الشـــــركة، وإن ذمـــــة الشـــــريك تكـــــون الضـــــما ـــــبر الضـــــمانة العامـــــة ل نة إن ذمـــــة الشـــــركة تعت
ــــى الأمــــوال الشــــريك، ولا  ــــيس لــــدائني الشــــركة فــــلا يجــــوز لــــدائني الشــــركة التنفيــــذ عل ــــه ول العامــــة لدائني

 (3).يجوز لدائني الشريك التنفيذ على أموال الشركة هذه هي القاعدة العامة
مها إلى الشــــــركة أمـــــا دائنـــــو الشـــــريك فينفــــــذوا علـــــى ذمتـــــه الخاصـــــة مــــــن دون الحصـــــة الـــــتي قـــــد

لـــــدائن الشـــــريك حقـــــوق عينيـــــة  كـــــالرهن  و التـــــأمين علـــــى بعـــــض أموالـــــه الـــــتي  علـــــى أنـــــه إذا ترتبـــــت،
قــــدمت فيهـــــا بعـــــد كحصـــــة إلى رأس مـــــال الشـــــركة ، فيســــتطيع الـــــدائن انطلاقـــــا مـــــن حقـــــه العيـــــني أن 

 .ينفذ على الحصة التي أصبحت داخلة في ذمة الشركة
ـــــتي لم تعيـــــنهم  ينـــــتج عـــــن اســـــتقلالية ذمـــــة الشـــــركة اســـــتقلالية ذمتهـــــا عـــــن اثليهـــــا القـــــانونين ال

 .في العقد التأسيسي للشركة بإتفاق الشركاء سواء كان أحد منهم أو من الغير 
تجتمـــــــــع صـــــــــفة المـــــــــدير مـــــــــع صـــــــــفة لكـــــــــن نظـــــــــرا لأهميـــــــــة هـــــــــذا المنصـــــــــب وخاصـــــــــة عنـــــــــدما 

فنجده هـــــذا الأخـــــير في بعـــــض الأحيـــــان يســـــهو عـــــن هـــــذه الاســـــتقلالية ويحـــــاول إســـــتغلال الشـــــريك،
ــــــه، و يلحــــــق بهــــــذه التصــــــرفات ضــــــررا  الوضــــــع لمــــــا أن أغلبيــــــة للحصــــــص و الأســــــهم تكــــــون ملكــــــا ل

                                              
(1)

 . 92سلامي ساعد، المرجع السابق، ص  -
(2)

 .075ص  ، المرجع السابق ،"موسوعة الشركات التجارية الأحكام العامة  للشركة"، إلياس ناصيف -
(3)

 .42، المرجع السابق ، ص فوزي محمد سامي -
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بالشـــــركة أو الـــــدائنين و لهـــــذا حـــــاول المشـــــرع إيجــــــاد الحـــــل المناســـــب فـــــأقر إجـــــراءات تحفظيـــــة وقائيــــــة 
 (2).ودعمها بإجراءات العقابية (1)
 الآثار المترتبة على استقلالية الذمة المالية للشركة: ثالثا

 :  لالية ذمة الشركة المالية عن ذمم الغير، وهمانجد عنصران هامان يترتبان عن استق
 055وقــــد نظمهــــا المشــــرع في المــــواد مــــن : إمتنــــاع المقاصــــة بــــ  ديــــن الشــــركة وديــــن الشــــركاء -أ

ـــــث يترتـــــب علـــــى المبـــــدأ الاســـــتقلالية منـــــع المقاصـــــة بـــــين ديـــــون الشـــــركة .م .مـــــن ق 929إلى  ج حي
عـــــن الوفـــــاء بدينـــــه بحجـــــة أنـــــه أصـــــبح وديـــــون الشـــــركاء ، فـــــلا يجـــــوز لمـــــدين أحـــــد الشـــــركات أن يمتنـــــع 

 (3).دائنا الشركة
وبمعــــــنى ذلــــــك أنـــــــه لا يجــــــوز لمـــــــدين الشــــــركة إذا أصـــــــبح دائنــــــا لأحـــــــد الشــــــركات أن يـــــــدفع في 

وهــــــذه نتيجــــــة . مواجهتهـــــا بالمقاصــــــة كــــــون أن دينـــــه لم يتعلــــــق بــــــذمتها المســـــتقلة مــــــن ذمــــــم الشـــــركاء
ــــة المقاصــــة الــــتي تجــــري بــــين شخصــــين كــــل منهمــــا د ائــــن ومــــدين ل خــــر ونفــــس الأمــــر طبيعيــــة لعملي

 (4).بالنسبة لدائن الشركة في حال أصبح مدين الشريك فإنه لا يجوز له التمسك بالمقاصة
إذا أفلســـــت الشـــــركة فـــــلا يـــــؤدي ذلـــــك إلى إفـــــلاس الشـــــركاء وكـــــذلك : اســـــتقلالية التفليســـــات-ب

التضـــــامن إفـــــلاس الشـــــريك لا يـــــؤدي إلى إفـــــلاس الشـــــركة، لكـــــن في بعـــــض أنـــــواع الشـــــركات كشـــــركة 
ــــــع الشــــــركاء المتضــــــامنين بســــــبب مســــــؤوليتهم التضــــــامنية عــــــن  فــــــإن إفلاســــــها يــــــؤدي إلى إفــــــلاس جمي

 (5).سداد ديون الشركة
 

                                              
 العلاقات بين الشركاء ، و عند عدم تحديد سلطاته في القانون يجور للمدير في: " تنص على ان ( ج .ت.ق) من  994المادة  -(1)

الأساسي ، أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصا  الشركة وعند تعدد المديرين بتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في 
 ".الفقرة المتقدمة ، و يحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها 

 . 97رجع السابق ،ص المشايب نادية ،تامدة مالحة،  ،99سلامي ساعد، المرجع السابق ، ص  -(2)
 . 22، ص سلام لزة، المرجع السابق -(3)
 . 77بن عفان خالد، المرجع السابق، ص  -(4)
 .45فوزي محمد سامي، المرجع السابق ، ص  -(5)
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 الأهلية القانونية لدى الشركات التجارية : يــــرع الثانــــالف
يكـــــــون للشـــــــخص المعنـــــــوي أهليـــــــة في الحـــــــدود الــــــــتي يعينهـــــــا عقـــــــد إنشـــــــائه أو الـــــــتي يقررهــــــــا 

القـــــــول أن الشـــــــخص المعنـــــــوي كالشـــــــخص الطبيعـــــــي، يتمتـــــــع هـــــــو الآخـــــــر القـــــــانون، وعليـــــــه يمكـــــــن 
ــــــة، إلا مــــــا كــــــان منهــــــا ملازمــــــا لصــــــفة الإنســــــان أيضــــــا يقصــــــد  (1).بجميــــــع الحقــــــوق بمــــــا فيهــــــا الأهلي

لتحقيـــــــق أغراضـــــــها، فلهـــــــا أن تبيـــــــع  بأهليـــــــة الشـــــــركة تحديـــــــد المجـــــــال النشـــــــاط الإرادي المعـــــــترف لهـــــــا
تقاضـــــــي و تتقاضـــــــى، كمـــــــا يســـــــتتبع تمتعهـــــــا تشـــــــتري و تـــــــؤجر و تســـــــتأجر، تقـــــــرض و تقـــــــترض، و 

بالأهليـــــة إمكانيــــــة مســـــاءلتها مــــــدينا عـــــن الأخطــــــاء العقديــــــة أو التقصـــــيرية الــــــتي تقـــــع منهــــــا أو مــــــن 
موظفيهــــــا، ومســــــاءلتها جنائيــــــا في حالــــــة مــــــا نســــــب إليهــــــا ارتكــــــاب أفعــــــال إجراميــــــة بإســــــم الشــــــركة 

 (2) .من قبل اثليها
الأهليــــــة يختلــــــف عمــــــا هــــــو مقــــــرر للشــــــخص واــــــا لا شــــــك فيــــــه أن اكتســــــاب الشــــــركة لهــــــذه  

الطبيعـــــــي، فأهليــــــــة الوجــــــــوب تـــــــرد عليهــــــــا بعــــــــض القيــــــــود إذ لا تكتســـــــبها الشــــــــركة بصــــــــفة مطلقــــــــة 
ـــــل يـــــتم تعيينـــــه في العقـــــد تأســـــيس (أولا) ، أمـــــا أهليـــــة الأداء فـــــلا يمكـــــن اارســـــتها إلا عـــــن طريـــــق اث

ــــــــذي انعقــــــــدت إرادة ال شــــــــركاء علــــــــى تحقيقــــــــه الشــــــــركة التجاريــــــــة إذ يتقيــــــــد بالنشــــــــاط أو الغــــــــرض ال
 (.ثانيا)(3)
 أهلية الوجوب الشركة : أولا

إن نطــــــــــاق أهليــــــــــة وجــــــــــوب الشــــــــــخص المعنــــــــــوي يختلــــــــــف عــــــــــن نطــــــــــاق أهليــــــــــة الشــــــــــخص 
فــــــــــإن كانــــــــــت أهليــــــــــة الوجــــــــــوب هــــــــــي قابليــــــــــة الشــــــــــخص لإكتســــــــــاب الحقــــــــــوق وتحمــــــــــل ،الطبيعي

الواجبـــــــات، وإن كانـــــــت تتـــــــوافر لكـــــــل مـــــــن الشـــــــخص الطبيعـــــــي والشـــــــخص المعنـــــــوي، وتثبـــــــت بهـــــــا 

                                              
(1)

و الأهلية، مذكرة تكميلية  لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سارة زرزي ، القانون الواجب التطبيق على الحالة  -
 .29، ص 0252-0259البواقي،  أمجامعة العربي بن مهيدي، 

(2)
مستوى السنة الثالثة تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد مطبوعة مقياس قانون الشركات ، ، طباع نجاة -
 .95ص  ،0255- 0257لن ميرة، بجاية  ، الر 

(3)
 .5ص ، سابق الرجع الم، سلامي ساعد -
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لشخصــــــية القانونيـــــــة لكليهمـــــــا إلا أن هـــــــذه الصـــــــلاحية أضـــــــيق بالنســـــــبة للشـــــــخص المعنـــــــوي منهـــــــا ا
 (1).لدى الشخص الطبيعي

ــــــه مــــــن  ــــــلازم الــــــذي يمكن فــــــلا يتمتــــــع الشــــــخص المعنــــــوي بالشخصــــــية القانونيــــــة إلا بالقــــــدر ال
ــــــتي يعينهــــــا القــــــانون فتكــــــون بــــــذلك أهليــــــة وجوبــــــه  ــــــتي يعينهــــــا ســــــند إنشــــــاءه أو ال بلــــــوت أهدافــــــه وال
ــــــتي يســــــعى لتحقيقهــــــا، ولا يكتســــــب مــــــن  ــــــة ال ــــــه حيــــــث تتقيــــــد حقوقــــــه الماليــــــة بالغاي مقيــــــدة بطبيعت

 (2).الحقوق إلا تلك التي تتفق مع هذه الغاية وهو ما يعرف بمبدأ التخصيص 
ــــــد الشــــــركة بــــــالغرض الــــــذي أنشــــــأت مــــــن أجلــــــه، وهــــــو المبــــــدأ  ــــــدأ التخصــــــيص تقيي يقصــــــد بمب

ومـــــن أجـــــل تحقيـــــق هـــــذا الغـــــرض يهـــــدف الشـــــركاء الـــــذي يســـــري علـــــى كافـــــة الأشـــــخاص المعنويـــــة، 
إلى إنشـــــــاء شــــــــخص معنــــــــوي يتمتـــــــع بالشخصــــــــية المعنويــــــــة ويكـــــــون غــــــــير مخــــــــالف لنظــــــــام والآداب 

 (3).العامة من أجل التعبير عن إرادتها وتحقيق هدفهم وهو الربح
وعقـــــد الشـــــركة و نظامهـــــا يبينـــــان النشـــــاط الـــــذي تمارســـــه الشـــــركة لتحقيـــــق أغراضـــــها و بالتـــــالي 

تصــــــرفات القانونيــــــة للشــــــركة و أعمالهــــــا تكــــــون في تلــــــك الحــــــدود الــــــتي بينهــــــا العقــــــد الخــــــاص فــــــإن ال
ــــبعض الواجبــــات اللازمــــة لممارســــة  بتأسيســــها و نظامهــــا و قــــد يــــنص القــــانون علــــى القيــــام الشــــركة ب

وعـــــــدم الإعـــــــتراف بمبـــــــدأ التخصـــــــيص القـــــــانوني لاشـــــــك أنـــــــه يرتـــــــب جـــــــزاءات و منهـــــــا  (4)أعمالهـــــــا،
الواقعـــــة خـــــارج دائـــــرة الغـــــرض المحـــــدد في عقـــــد التأســـــيس و ذلـــــك لإنعـــــدام بطـــــلان جميـــــع التصـــــرفات 

  (5).أهلية الشركة
 

                                              
(1)

 .29سابق ، ص الرجع المسارة زرزي ،  -
(2)

 .المرجع نفسه -
(3)

 .45سابق ، الرجع المشايب نادية، تامدة مالحة ،   -
(4)

 49سابق ، ص الرجع المفوزي محمد سامي ،  -

(5)
 .52بق ، ص ساالرجع الم ،سلامي ساعد -
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تســـــتمر الشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركة إلى وقـــــت انقضـــــائها فهـــــي تبقـــــى مســـــتمرة إلى أن تنتهـــــي 
، فعقــــــد الشــــــركة يحــــــدد نشــــــاطها والغــــــرض مــــــن قيامهــــــا هــــــذا الأمــــــر يــــــؤدي إلى  (1)أعمــــــال التصــــــفية

يـــــث أن الشـــــركة الواقعـــــة تحـــــت التصـــــفية تضـــــل محتفظـــــة بأهليتهـــــا اللازمـــــة تحديـــــد نطـــــاق أهليتهـــــا، ح
ــــة  ويجــــوز لهــــا أن تكتســــب أمــــوالا . (2)والــــتي تمكنهــــا مــــن القيــــام بجميــــع الأعمــــال والتصــــرفات القانوني

ـــــة أو (3)جديـــــدة ولهـــــا أن تبيـــــع موجوداتهـــــا أو تأجيرهـــــا وأن تتعامـــــل مـــــع الغـــــير فتصـــــبح دائنـــــة أو مدين
 .ما لها حقوق التمليك و حقوق التقاضيمدعية أو مدعى عليها ك

 أهليـــــــــــــــة الأداء : ثانــــــــــــــيا
أهليــــــة أداء الشـــــــخص المعنـــــــوي هـــــــي تحديـــــــد مـــــــدى النشـــــــاط الإرادي المعـــــــترف بـــــــه لـــــــه، مـــــــن 
أجـــــل تحقيـــــق أهدافـــــه وفقـــــا للحـــــدود الـــــتي يعينهـــــا ســـــند إنشـــــائه أو الـــــتي يقررهـــــا القـــــانون، إكتفـــــاءا 

 .ون إشتراط الإرادة لديهبإرادة اثليه د
ــــــذا قــــــرر القــــــانون أن يكــــــون الشــــــخص المعنــــــوي نائــــــب يعــــــبر عــــــن إرادتــــــه، ويعمــــــل لحســــــابه  ل
ويقـــــــوم بمباشـــــــرة نشـــــــاطه القـــــــانوني بحيـــــــث تنصـــــــرف الآثـــــــار القانونيـــــــة لهـــــــذه التصـــــــرفات الشـــــــخص 
المعنــــوي مباشــــرة، أن هــــذا النائــــب قــــد يكــــون واحــــدا كالمــــدير كمــــا قــــد يكــــون مجموعــــة مــــن الأفــــراد 

 (.أ)وهذا ما يسمى بالتمثيل القانوني للشركة  ،(4)
ــــــــــــوي لإبــــــــــــرا ــــــــــــب علــــــــــــى صــــــــــــلاحية الشــــــــــــخص المعن م العقــــــــــــود مــــــــــــن أجــــــــــــل اارســــــــــــة ويترت

  (.ب)(5)وتحقيق أهدافه نشوء منازعات، اا يفرض الإعتراف له بأهلية التقاضينشاطاته،
 
 

                                              
(1)

 "تنتهي مهام المتصرفين عند إنحلال الشركة فتبقى مستمرة على أن تنتهي التصفية  "يلي  قانون التجاري الجزائري على ما 444المادة   -
(2)

 .75سابق ، ص الرجع المبن عفان خالد ،  -
(3)

 .52، ص نفسهرجع الم -
(4)

 . 25-22ص ص ، سابق الرجع الم سارة زرزي ، -
(5)

 .25ص  ،نفسه رجعلما -
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 التمثيل القانوني للشركة ­ أ
ا بنفســـــــــــها كالشـــــــــــخص الطبيعــــــــــــي  لا شـــــــــــك أن الشـــــــــــركة لا تســـــــــــتطيع أن تــــــــــــؤدي مهامهـــــــــــ

كممارســـــــة نشـــــــاطها أو إجـــــــراءات التصـــــــرفات القانونيـــــــة لوحـــــــدها وإنهـــــــا يقـــــــوم بتمثيلهـــــــا والعمـــــــل 
باسمهــــــا ولحســــــابها والتوقيــــــع عنهــــــا أشــــــخاص طبيعيــــــون، وهــــــؤلاء هــــــم المــــــديرون، وقــــــد بــــــين قــــــانون 

النســــــبة الشــــــركات كيفيــــــة تعيــــــين المــــــدريين لمختلــــــف أنــــــواع الشــــــركات، كمــــــا بــــــين أثــــــار تصــــــرفاتهم ب
للشـــــركة الـــــتي يمثلونهـــــا ومســـــؤوليتهم عـــــن الأضـــــرار الـــــتي يلحقونهـــــا بالشـــــركة عمـــــدا أو بســـــبب إهمـــــالهم 

 (1).أو تقصيرهم 
ــــر  ــــة تعيــــين المــــدير الــــذي يكــــون شــــخص واحــــد أو أكث تــــرك المشــــرع كأصــــل عــــام للشــــركاء حري
ن يــــــتم تعيينـــــــه مـــــــن بــــــين الشـــــــركاء ســـــــواء في العقــــــد التأسيســـــــي أو في عقـــــــد مســــــتقل لاحـــــــق ، لكـــــــ

اســــتثناء قــــد يــــتم تعيــــين المــــدير مــــن الغــــير ســــواء في العقــــد التأسيســــي ويســــمى بالمــــدير النظــــامي غــــير 
ــــــه حســــــب  ــــــتم عزل الشــــــريك، أو في عقــــــد لاحــــــق ويســــــمى بمــــــدير غــــــير الشــــــريك وغــــــير نظــــــامي، وي

 (2).الطريقة المنصوص عليها في العقد، وإن لم ينص على ذلك يتم العزل بأغلبية الأصوات
تفــــــاق علــــــى تعيــــــين مــــــدير وســــــكوت عقــــــد التأسيســــــي علــــــى ذلــــــك فــــــإن وفي حالــــــة عــــــدم الإ

المشــــــرع وضــــــع حكمــــــا خاصــــــا مفــــــاده أن إدارة الشــــــركة تعــــــود لكافــــــة الشــــــركاء، وبالتــــــالي يعتــــــبر كــــــل 
شــــــريك مفــــــوض في إدارة الشــــــركة مــــــن قبــــــل الشــــــركاء، ولــــــه أن يباشــــــر هــــــذه الأعمــــــال دون الرجــــــوع 

 (3).إلى غيره مع إحتفاظ باقي الشركاء بحق الإعتراض
ـــــق بـــــين مختلـــــف أنـــــواع الشـــــركات إذ يختلـــــف أمـــــر التمثيـــــل مـــــن  وفي هـــــذا الصـــــدد وجـــــب التفري

  .نوع لآخر

                                              
 .44، صالمرجع السابق فوزي محمد سامي ،  -(1)
(2)

 . 24 ، ص  سابقالرجع المطباع نجاة ،   -
(3)

 .المرجع نفسه -
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ــــــة أساســــــا في شــــــركتي التضــــــامن والتوصــــــية البســــــيطة، و: بالنســــــبة لشــــــركات الأشــــــخا -1 المتمثل
ــــنص العقــــد التأسيســــي  ــــل هــــذه الشــــركات يكــــون لكــــل شــــريك صــــفة تمثيــــل الشــــركة، مــــالم ي ففــــي مث

 (1).على خلاف ذلك
ــــ  بشــــركات الأمــــوال-2 ــــوع مــــن الشــــركات: فيمــــا يتعل ــــتم صــــفة التمثيــــل بهــــذا الن بموجــــب ســــند  ت

  .بتفويض من مجلس الادارة، مع الالتزام بالقيود الواردة بسند التفويضمن الجمعية العامة او 
وتشــــــــــمل الشــــــــــركات ذات المســــــــــؤولية المحــــــــــدودة وشــــــــــركة التوصــــــــــية : الشــــــــــركات المختلطــــــــــة -3

ــــو .بالأســــهم  ــــي الشــــركة مــــن قبــــل الشــــركاء الــــذين يزيــــد تمثلــــيهم عــــن ففــــي الن ع الأول ،يــــتم تعــــين اثل
ــــــوفر نفــــــس النســــــبة ،كمــــــا يمكــــــن ان يكــــــون الممثــــــل   إلانصــــــف رأس مــــــال الشــــــركة ويــــــتم عــــــزلهم بت

 (2).شخصا طبيعيا

أمــــــا بالنســــــبة لشــــــركة التوصــــــية بالأســــــهم فتمثيــــــل الشــــــركة موكــــــل إلى الشــــــركاء المتضــــــامنين إذ 
ــــــــــــــع يتضــــــــــــــمن العقــــــــــــــد التأس يســــــــــــــي أسمــــــــــــــاء المــــــــــــــدريين،كما يــــــــــــــتم تعيــــــــــــــنهم مــــــــــــــن طــــــــــــــرف جمي

   (3).الشركاءالمتضامنين
ـــــل الشـــــركة إلى الذمـــــة الماليـــــة للشـــــركة، يجـــــب  ـــــتي يجريهـــــا اث لكـــــي تنصـــــرف آثـــــار التصـــــرفات ال
أن تكــــون جميــــع التصــــرفات الــــتي يقــــوم بهــــا اثلــــي الشــــركة تحمــــل اســــم الشــــركة وعنوانهــــا ويوقــــع باســــم 

ــــــــيس بإسمــــــــه الخــــــــاص ــــــــق مصــــــــلحة  الشــــــــركة ول وان يحقــــــــق غــــــــرض الشــــــــركة، أمــــــــا إذا انحــــــــرف لتحقي
شخصـــــية او مصـــــلحة شـــــركة او مســـــاهمين او شـــــركاء آخـــــرين، يعـــــد بـــــاطلا لان تمتعـــــه بهـــــذه الصـــــفة 
ـــــق  ـــــتي باشـــــرها لتحقي مشـــــروطة بتحقيـــــق غـــــرض الشـــــركة، ويتحمـــــل هـــــو شخصـــــيا أثـــــار التصـــــرفات ال

 (4).أغراض الشركة

                                              
 .52، ص المرجع السابق، سلامي ساعد -(1)
(2)

  .المرجع نفسه  - 
(3)

 .المرجع نفسه - 
(4)

 .92 -45، ص  سابقالرجع المشايب نادية ، تامدة المالحة ،  - 
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حمـــــل الشـــــركة نتـــــائج التصـــــرفات الـــــتي يبرمهـــــا ولا يكفـــــي تـــــوفر صـــــفة التمثيـــــل في الشـــــخص لت
الممثلـــــون الخارجــــــة عــــــن حــــــدود اختصاصــــــهم ويحــــــق للشــــــركة مســــــائلة اثليهــــــا علــــــى أســــــاس إخلالــــــه 

 (1).بالتزاماته الناش ة عن الوكالة التي تربط بينهما إذا ما جاوزا صلاحيته
تـــــــزام إن تجـــــــاوز اثـــــــل الشـــــــركة لســـــــلطاته فيمـــــــا يقـــــــوم بـــــــه مـــــــن تصـــــــرفات، قـــــــد يـــــــؤدي إلى الال

ــــــد تم  ــــــود ق ــــــك طالمــــــا ان العقــــــد التأسيســــــي او النظــــــام المتضــــــمن لهــــــذه القي الشــــــركة قبــــــل الغــــــير، وذل
ـــــذي يصـــــعب عليـــــه إثبـــــات حســـــن نيتـــــه بعـــــدم (2)شـــــهره،  اـــــا يســـــمح باحتجـــــاج بهـــــا ضـــــد الغـــــير ال
 .علمه

لهـــــذا قـــــرر المشـــــرع مســـــؤولية للشـــــركة عـــــن التصـــــرفات الـــــتي يجريهـــــا المـــــدير باسمهـــــا ولحســـــابها وفي 
ـــــــه :" ج.ت.ق 999/5رضـــــــها حيـــــــث تـــــــنص المـــــــادة حـــــــدود غ تكـــــــون الشـــــــركة ملزمـــــــة بمـــــــا يقـــــــوم ب

فبهــــــذا يكــــــون " المــــــدير مــــــن التصــــــرفات تــــــدخل في موضــــــوع الشــــــركة وذلــــــك في علاقاتهــــــا مــــــع الغــــــير
المشــــــرع قــــــد وضــــــع الاحتياطــــــات اللازمــــــة الــــــتي يتفـــــــاد بهــــــا تهــــــرب الشــــــركة مــــــن تنفيــــــذ الالتزامـــــــات 

هــــــــا المــــــــدير باسمهــــــــا عــــــــن الأعمــــــــال و التصــــــــرفات الــــــــتي يجريالتعاقديــــــــة وتحمــــــــل المســــــــؤولية الناتجــــــــة 
 (3).لحسابهاو 

 ح  التقاضي المقرر للشركة: ب
 .لقد اعترف المشرع الجزائري للشركة بحق التقاضي ورفع جميع الدعاوى باسم الشركة

وإذا بــــــادر الممثــــــل في التقاضــــــي بإسمــــــه الخــــــاص فــــــلا يكــــــون هنــــــاك علاقــــــة بالشــــــركة طالمــــــا أن  
ـــــــدعوى ليســـــــت لح ـــــــى ســـــــير ال ـــــــك عل ســـــــاب الشـــــــركة، وإذا عـــــــزل المـــــــدير أو إســـــــتقال فـــــــلا يـــــــؤثر ذل

 (4) .الدعوى طالما يحل محله اثل قانوني آخر لمواصلة التقاضي

                                              
(1)

 .92 -45، ص  سابقالرجع المشايب نادية ، تامدة المالحة ،  -  - 
(2)

 . 55، ص  سابقالرجع الم سلامي ساعد ، - 
(3)

قوق ،بن عكنون جامعة مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق ،كلية الح قالون سميرة ، المركز القانوني للمدير في شركات الأشخاص، - 
 .55ص  سابقالرجع الم ، و سلامي ساعد، 29ص  0255-0252خدة ،  بن يوسف بن ،5الجزائر 

(4)
 .57 -55ص ص ،  سابقالرجع المسلامي ساعد،  - 
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 اسم الــــــــــــشركة : الــــــــــــــفـرع الـــــــــــــــثالث
ـــــألف   مـــــن أسمـــــاء مـــــن المعلـــــوم أن الشـــــركة التجاريـــــة تظهـــــر للغـــــير تحـــــت عنـــــوان معـــــين لهـــــا، يت

شـــــركاء فيهـــــا، أو تحـــــت اســـــم تجـــــاري يحـــــدد موضـــــوع عملهـــــا أو مكـــــان عملهـــــا، أو مـــــن اســـــم محـــــدد 
هــــذا الاســــم يشــــكل عنصــــرا أساســــيا مــــن عناصــــر الشخصــــية تــــاره المؤسســــون بمطلــــق إختيــــارهم، و يخ

 (1) .(أولا) المعنوية للشركة يميزها عن غيرها من الشركات

ـــــق بمعـــــا ملات الشـــــركة مـــــع الغـــــير إذ يـــــتم التوقيـــــع علـــــى للاســـــم أهميـــــة بالغـــــة ســـــيما فيمـــــا يتعل
مختلـــــف المعـــــاملات باســـــم الشـــــركة، كمـــــا يـــــتم رفـــــع الـــــدعاوي أمـــــام القضـــــاء باســـــم الشـــــركة، وذلـــــك 

 (2).دون الحاجة إلى ذكر اسم اثلها

ــــــتي لا يمكــــــن " ج .ت.مــــــن ق 942حيــــــث جــــــاء في المــــــادة  يحــــــدد شــــــكل الشــــــركة ومــــــدتها ال
إسمهــــــــا و مركزهــــــــا و موضــــــــوعها و مبلــــــــغ رأسمالهــــــــا في ســــــــنة و كــــــــذلك عنوانهــــــــا أو 55أن تتجــــــــاوز 

، وبــــــــذلك فـــــــإن الشــــــــركة التجاريـــــــة تمــــــــارس مختلـــــــف نشــــــــاطاتها التجاريـــــــة باســــــــم "قـــــــانون الأساســـــــي
الشــــركة أو عنوانهــــا ولــــذا يعتــــبر الإســــم محــــل ملكيــــة معنويــــة، الأمــــر الــــذي يوجــــب قيــــده في الســــجل 

ــــــــد العقــــــــد التأسيســــــــي لهــــــــا و هــــــــ  ذا بطبيعــــــــة الحــــــــال لإعــــــــلامالتجــــــــاري مقــــــــر الشــــــــركة، و كــــــــذا عن

 (3).(ثانيا)
 الإطـــــــــار الـــتنظيمي لــــــــتسمية الـــــشركات: أولا

نســــــــتطيع القــــــــول أن الأسمــــــــاء التجاريــــــــة تصــــــــطبغ علــــــــى الشــــــــركات الأمــــــــوال بينمــــــــا تصــــــــطبغ 
العنـــــــاوين التجاريـــــــة علـــــــى شـــــــركات الأشـــــــخاص، وذلـــــــك أن شـــــــركات الأمـــــــوال أقـــــــرب إلى الأشـــــــياء 

ــــــــر ملائمــــــــة للعمــــــــل التنظيمــــــــي المرفقــــــــي منهــــــــا إلى شــــــــركات ذات القيمــــــــة ا لماليــــــــة أو الأمــــــــوال وأكث
في حـــــــين تعتـــــــبر شـــــــركات الأشـــــــخاص كالتجـــــــار مـــــــثلا الأشـــــــخاص المعنـــــــويين الأكثـــــــر . الأشـــــــخاص

قربـــــا واتصـــــالا بالأشـــــخاص الطبيعيـــــين المكـــــونين لهـــــا منهـــــا إلى الأمـــــوال والأشـــــياء والعمـــــل التنظيمـــــي 
                                              

(1)
 . 550سابق ، ص الرجع الم، ""الأحكام العامة للشركة"إلياس ناصيف ،  -

(2)
 .95، ص  سابقالرجع الم ، سلامي ساعد  -
 .المرجع نفسه -(3)
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أو عنــــــوان بنــــــاء علــــــى  نوعهــــــا ســــــواء كانــــــت شــــــركات الأشــــــخاص أو  إذا للشــــــركة اســــــم (1)المرفقــــــي،
 .  من شركات الأموال أو تلك التي تنتسب إلى شركات المختلطة

يتــــــألف الاســــــم في شــــــركات الأشــــــخاص مــــــن أسمــــــاء الشــــــركاء المســــــؤولين مســــــؤولية شخصــــــية  
ء جميــــع وكمــــا هــــو الأمــــر في الشــــركات التضــــامن الــــتي يتــــألف عنوانهــــا مــــن أسمــــا. عــــن ديــــون الشــــركة

نـــــص عليهـــــا المشـــــرع  وقـــــد (2).«وشـــــركائهم»الشـــــركاء او مـــــن أسمـــــاء عـــــدد مـــــنهم مـــــع إضـــــافة كلمـــــة 
 (3).ج.ت.من ق 990في المادة 

أمــــــا في شــــــركة التوصــــــية فــــــلا يجــــــوز إدراج اســــــم الشــــــركاء في تســــــمية الشــــــركة لأن مســــــؤوليتهم 
 (4)..محدودة بقدر حصصهم المقدمة في رأس مال الشركة 

يخـــــص شـــــركات الأمـــــوال ذكـــــر عبـــــارة عنـــــوان التجـــــاري لمثـــــل هـــــذا النـــــوع  تجنـــــب القـــــانون فيمـــــا
 (5).من الشركات ونص على إتخاذ اسم الشركة و بيّن العناصر التي يتكون منها هذا الإسم

ســــبب ذكــــر الإســــم التجــــاري بــــدلا مــــن العنــــوان لإن هــــذا الأخــــير لــــه صــــلة وثيقــــة بشخصــــية و 
شـــــركات الأشـــــخاص أمـــــا في شـــــركات الأمـــــوال  الفـــــرد الشـــــريك و هـــــذه الشخصـــــية تظهـــــر أهميتهـــــا في

بالتــــالي مــــا يميزهــــا عــــن غيرهــــا مــــن الشــــركات هــــو قــــدرتها الماليــــة الأهميــــة تعطــــي للإعتبــــار المــــالي، و فــــإن 
و الغـــــرض أو الغايـــــة الـــــتي أنشـــــ ت مـــــن أجلهـــــا و لا شـــــأن للأسمـــــاء أو للألقـــــاب الشـــــركاء في أهميــــــة 

  (6).الشركة وثقة المتعاملين معها
مـــــــوال يختـــــــار الشـــــــركاء اســـــــم الشـــــــركة بحريـــــــة تامـــــــة و لـــــــيس مـــــــن الضـــــــروري أن في شــــــركات الأ

ــــــألف اســــــم الشــــــركة او عنوانهــــــا  يتضــــــمن أسمــــــاء الشــــــركاء إلا في شــــــركة التوصــــــية بالأســــــهم حيــــــث يت

                                              
(1)

ة عبد الله، الاسم التجاري بين القانون التجاري و قوانين الملكية الصناعية، مذكرة ماستر حقوق تخصص ملكية بن رية توفيق ، شويح -
 52، ص  0252/0255فكرية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، لجلفة ، 

(2)
 . 029ص ، ، المرجع السابق "الأحكام العامة للشركة "إلياس ناصيف، -
(3)

 ".وشركاؤهم"يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم احدهم او أكثر متبوع بكلمة : " ص علىتن -

(4)
 25، ص  سابقالرجع المشايب نادية ، تامدة مالحة ،  -

  (5) -  إلياس ناصيف،" الأحكام العامة للشركة"، المرجع السابق ، ص 024 .
(6)

 . 022، ص  سابقالرجع المالزعبي ،  جابر عبد الله -
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او " شــــركاؤه"مــــن أسمــــاء الشــــركاء المفوضــــين او مــــن أسمــــاء احــــدهم أو بعضــــهم مــــع إضــــافة كلمــــة و 
ن يكــــــون بحــــــروف واضــــــحة علــــــى أ" لتوصــــــية بالأســــــهما" كمــــــا يجــــــب إضــــــافة عبــــــارة ". شــــــركاؤهم"
مقـــــروءة و ذلـــــك مـــــع بيــــــان مركـــــز الشـــــركة الرئيســـــي و رأس مــــــال المصـــــدر بحســـــب قيمتـــــه في آخــــــر و 

ــــــة حيــــــث لا يجــــــوز أن تتخــــــذ الشــــــركة لنفســــــها إسمــــــا تجاريــــــا مطابقــــــا أو مشــــــابها لاســــــم شــــــركة  ميزاني
 (1).أخرى قائمة أو أي اسم يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها

أما الشركة المساهمة ليس لها عنوان وإ ا لها اسم تجاري يستمد من الغرض المقصود من    
و ليس من اسم أو أسماء الشركاء و إذا حدث ذلك فإن الشريك الذي يظهر اسمه في (2)إنشاءها،

  (3) .إلى شركة توصية بأسهم عنوان الشركة يعتبر شريكا متضامنا و تتحول الشركة

لشــــــــركات المختلطــــــــة فقــــــــد أجــــــــازت التشــــــــريعات إختيــــــــار اســــــــم الشــــــــركة محــــــــدودة وبالنســــــــبة ل
المســـــــؤولية بإحـــــــدى طـــــــريقتين، فإمـــــــا أن تتخـــــــذ إسمـــــــا خاصـــــــا لهـــــــا مســـــــتمدا مـــــــن أغراضـــــــها ، أو أن 
تتخـــــذ عنوانـــــا لهـــــا يضـــــم اســـــم لشـــــريك أو أكثـــــر، و في الحـــــالتين يجـــــب أن يســـــبق الاســـــم العنـــــوان أو 

مــــــــن  4/ 924وذلــــــــك طبقــــــــا للمــــــــادة  (4).المســــــــؤوليةيلحــــــــق بعبــــــــارة تفيــــــــد بأنهــــــــا شــــــــركة محــــــــدودة 
 (5). ج.ت.ق

 
 
 
 

                                              
(1)

، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات التنظيم القانوني للحجز على الاسم التجاري و التنفيذ عليه إيناس سالم عبد المنعم برقان ، -
  . 05، ص 0250 -الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ،كانون الثاني

(2)
وقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة و بيطلق على شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة، و يجب أن تكون مس»  : 959المادة  -

 .و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 95-59الأمر رقم  ، من«...مبلغ رأسمالها 
(4)

   .25، ص  0222 لبنان ، ط-توزيع منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 9ج ، "دشركة الشخص الواح"، فياس ناصيلإ -

(5)
 أوتكون هذه التسمية مسبوقة  أنأكثر على  أووتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشمل على اسم واحد من الشركاء ...." :تنص على -

 ".وبيان رأسمال الشركة " م .م.ش" رف الأولى منها أي أو أح"شركة ذات مسؤولية محدودة "متبوعة بكلمات 
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 إجراءات تسجيـــــــــــل الــــــــــــــتسمية للشـــــــركـــــــــــات: ثـــــــــــــانيا
و أاري بتلقــــــي طلبــــــات تســــــجيل التســــــميات تتكفــــــل مصــــــا  المركــــــز الــــــوطني للســــــجل التجــــــ  

لمتعامـــــــل الاقتصــــــــادي التوجـــــــه الى الفـــــــرع المحلــــــــي  العنـــــــاوين الإجتماعيـــــــة للشـــــــركات، حيــــــــث يمكـــــــن
للســــجل التجــــاري المتواجــــد علــــى مســــتوى كــــل ولايــــة مــــن أجــــل تقــــدن طلــــب تســــجيل تســــمية، ولا 

 (1)..يتطلب الأمر سوى ملأ استمارة ودفع حقوق البحث
ــــــف الفــــــروع المحليــــــة  ومــــــن اجــــــل توحيــــــد و تســــــهيل إجــــــراءات تســــــجيل التســــــميات بــــــين مختل

ل التجــــاري المكلفــــة بهــــذه العمليــــة بعــــد ان كانــــت تــــتم حصــــريا علــــى مســــتوى للمركــــز الــــوطني للســــج
المديريــــــة مــــــن طــــــرف المديريـــــــة العامــــــة للمركــــــز في الجزائــــــر العاصـــــــمة ، تم إصــــــدار مــــــذكرة توضـــــــيحية 
للســــــــجل التجـــــــــاري موضــــــــوعها الإجـــــــــراءات المتعلقــــــــة بالإيـــــــــداع و الســــــــحب و التســـــــــميات علـــــــــى 

 : ذكرة تتطلب هذه العملية ما يلي و حسب هذه الم(2)مستوى الفروع المحلية 
اســــــتلام طلــــــب تســــــجيل التســــــمية او الاســــــم التجــــــاري تكــــــون الــــــوءة بصــــــفة واضــــــحة مــــــن  -

 .قبل صاحب الطلب تتضمن أربعة اقتراحات للتسمية او أسماء تجارية
 722التأكـــــــــد مـــــــــن ان صـــــــــاحب الطلـــــــــب قـــــــــام بتســـــــــديد حقـــــــــوق البحـــــــــث المقـــــــــدرة ب  -
 .ص بالمركز الوطني للسجل التجاريوالتي يجب دفعها في الحساب الخادج،
قبـــــل القيـــــام بعمليـــــة البحـــــث يتوجـــــب علـــــى العـــــون التأكـــــد مـــــن أن يكـــــون الطلـــــب مكتـــــوب  -

اســــم ولقــــب صــــاحب طلــــب التســــمية او )بصــــفة واضــــحة و يحــــوي علــــى كــــل المعلومــــات الضــــرورية 
 (3)...(.الاسم التجاري المطلوب العنوان او الطبيعة القانونية 

 

                                              
دلري سماعيل ، قيد الشركات في السجل التجاري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع قانون الاعمال،كلية الحقوق، جامعة الجزائر  -(1)
  . 02، ص  0259-0254، 5

 .المرجع نفسه -(2)
 .المرجع نفسه  -(3)
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مـــــن أن التســــــمية لا تتعـــــارض مـــــع النظــــــام العـــــام، وان التســــــمية او بعـــــد ذلـــــك يجــــــب التأكـــــد 
 (1).الاسم التجاري غير ااثلة لتلك الخاصة بالمؤسسات العمومية التابعة للدولة 

فعنــــــد اســــــتلام المســــــجل للأسمــــــاء التجاريــــــة لطلــــــب تســــــجيل الاســــــم التجــــــاري عليــــــه التحقــــــق 
فيهـــــــا أن يكـــــــون الاســـــــم التجـــــــاري والتأكـــــــد مـــــــن اســـــــتفائه لجميـــــــع شـــــــروطه الموضـــــــوعية الـــــــتي يلـــــــزم 

موضـــــوع طلـــــب التســـــجيل ذا صـــــفة ايـــــزة و جديـــــد ومبتكـــــر و عـــــدم مخالفتـــــه لعقيـــــدة الأمـــــة وقيمهـــــا 
ويكــــــون مســــــتوفيا لشــــــرط اللغــــــة ،إلا أن هــــــذا لا يجعلنــــــا نغفــــــل عــــــن التحقــــــق مــــــن اســــــتفائه لجميــــــع 

 (2).الشروط الشكلية و جميع البيانات و المستندات التي يتطلبها القانون
  الحمايــــــــــــة الــــــــمقــــــــــررة للاســـــــــــــــــــــــــم: ـــــــــــــــالثاثــ

ــــــــالحقوق المكتســــــــبة للغــــــــير وذلــــــــك  يشــــــــترط في اســــــــتعمال عنــــــــوان الشــــــــركة عــــــــدم الإضــــــــرار ب
بالبحــــــث والتحــــــري في المركــــــز الــــــوطني للســــــجل التجــــــاري او في المعهــــــد الــــــوطني الجزائــــــري للملكيــــــة 

اعية قصــــد معرفــــة عــــدم اســــتعمال العنــــوان المــــراد منحــــه للشــــركة مــــن قبــــل شــــركة اخــــرى حــــتى لا الصــــن
 (3).مل مع الشركة في أي غلط أو تدليسيقع الغير المتعا

ـــــــــــده في الســـــــــــجل    ـــــــــــاري  قي ـــــــــــوفر للاســـــــــــم التجـــــــــــاري إلا مـــــــــــن ت ـــــــــــة لا تت والحمايـــــــــــة القانوني
م التجـــــاري المســـــجل قانونـــــا فلا يجـــــوز اســـــتعماله مـــــن قبـــــل الغـــــير، ويحـــــق لصـــــاحب الاســـــ،التجـــــاري

وتحـــــدد كيفيــــــات القيـــــد والتعـــــديل والشــــــطب في  (4)معارضـــــة أي شـــــخص يســـــتعمل اسمــــــه التجـــــاري،
 (5).السجل التجاري عن طريق التنظيم 

                                              
(1)

 .05، ص جع السابق،المر دلري سماعيل -
(2)

 . 45سابق، ص الرجع الم، سالم عبد المنعم برقان إيناس -
(3)

   .22سابق ، ص الرجع المسلامي ساعد،  -

(4)
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  أطروحةنور الدين بن ليدوش ، الإطار القانوني للممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائري ،  -

 . 559،ص  0252 -0259، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، ،أعمالصص قانون الحقوق تخ
(5)

 ويتعلق بشروط اارسة 0224سنة  أوت 54الموافق  5409مؤر  جمادى ثاني عام  27-24قانون رقم المن  0ف  9مادة  -
 . 90، ج ر، عنشاطات تجارية
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ــــــة رفــــــع دعــــــوى المنافســــــة غــــــير -لايــــــة للاســــــم التجــــــاري للشــــــركة-كمــــــا أتــــــاح المشــــــرع إمكاني
 . المشروعة

كمــــــا يخضــــــع طلــــــب . العامــــــة في التقاضــــــي تخضــــــع دعــــــوى المنافســــــة غــــــير مشــــــروعة للقواعــــــد
ــــــــوافر  ــــــــت للمحكمــــــــة ت التعــــــــويض للأحكــــــــام الموضــــــــوعية الخاصــــــــة بالمســــــــؤولية التقصــــــــيرية ومــــــــتى ثب
عناصـــــــر المســـــــؤولية مـــــــن خطـــــــأ، ضـــــــرر و علاقـــــــة ســـــــببية بينهمـــــــا يتعـــــــين عليهـــــــا الحكـــــــم بـــــــالتعويض 

 (1).المناسب للمضرور
رفـــــع دعـــــوى قضـــــائية كمـــــا يحـــــق لكـــــل شـــــخص اعتـــــدى علـــــى الاســـــم التجـــــاري الخـــــاص بـــــه ب

يطالـــــــب فيهـــــــا بـــــــالتعويض عمـــــــا أصـــــــابه مـــــــن ضـــــــرر بـــــــالرغم مـــــــن عـــــــدم تســـــــجيل و شـــــــهر الإســـــــم 
 .التجاري إذ تكفي الأسبقية في الاستعمال

ــــــالبراءة  ــــــإن الحكــــــم ب ــــــدعوى، و مــــــن ثمــــــة ف ــــــة لرفــــــع هــــــذه ال ــــــوافر ســــــوء الني كمــــــا لا يشــــــترط ت
للمحكمــــة الــــتي رفعـــــت لحســــن نيــــة المــــتهم لا يمنــــع مـــــن رفــــع دعــــوى تعــــويض عــــن نفـــــس الفعــــل، و 

  (2).إليها دعوى المنافسة غير المشروعة أن تحكم بالتعويض
كمـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة في هـــــــذا الشـــــــأن الى أن الشـــــــعار و الاســـــــم المبتكـــــــر و العـــــــائلي وكـــــــذا 
العلامــــة إذا تم اســـــتعمالها كعنـــــوان أو اســـــم للشـــــركة، مـــــع تــــوافر الشـــــروط اللازمـــــة لـــــذلك والـــــتي ســـــبق 

 (3).ماية الخاصة بالعنوانذكرها ،حين ذ تتمتع بالح
 
 
 
 

                                              
(1)

ية لمراقبة الأنشطة التجارية ،مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي أمير فراح ، الآليات القانون -
 . 99، ص  0254 -0259بن مهيدي ، ام البواقي ،

(2)
 52.ص , سابقالرجع الم سلامي ساعد ، -

(3)
 .55 صنفسه، رجع الم -
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 الـــــــــنتائج اــير الـــــمباشرة: ــــمطلب الثــــــــــــــــانيالـــــــــــــ
ــــــب ــــــب عــــــن اكتســــــاب الشخصــــــية  إلى جان ــــــائج غــــــير مباشــــــرة تترت ــــــائج المباشــــــرة يوجــــــد نت النت

ســـــيتم التطـــــرق المعنويـــــة والـــــتي لهـــــا دور خـــــاص غـــــير مباشـــــر يســـــاهم في تحقيـــــق غـــــرض الشـــــركة والـــــتي 
الفـــــــرع ) وموضـــــــوع الشـــــــركة التجاريـــــــة (الفـــــــرع الأول)في  جنســـــــية الشـــــــركةلهـــــــا مـــــــن خـــــــلال 

 (.الثاني
 جنسية الشركة التجارية  :رع الأولــــالف

ـــــتي أساســـــها : ]يقصـــــد بجنســـــية الشـــــركة الرابطـــــة القانونيـــــة الـــــتي تـــــربط الشـــــركة بدولـــــة معينـــــة وال
، الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلى خضـــــوع هـــــذه الشـــــركة تعتـــــبر الأولى منخرطـــــة في الاقتصـــــاد الـــــوطني للثانيـــــة

 (1)[.لسيادة الدولة المعينة والإفادة من لايتها 
للشــــــركة بصــــــفتها شــــــخص معنــــــوي جنســــــية تربطهــــــا بدولــــــة معينــــــة كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة 
ـــــدم او بمراعـــــاة مكـــــان  للشـــــخص الطبيعـــــي، إلا ان جنســـــية الشـــــخص الطبيعـــــي تثبـــــت نســـــبة لحـــــق ال

 (.أولا)وهذا ما اثار جدلا فقهيا ( حق الإقليم)الدولة ولادته وتوطنه في إقليم 
ـــــــة الـــــــتي تتخـــــــذ فيهـــــــا   ـــــــوي إلا بموطنهـــــــا أي بالدول ولا تحـــــــدد جنســـــــية الشـــــــركة كشـــــــخص معن

ومـــــا يحـــــدد جنســـــية الشـــــركة هـــــو النظـــــام الـــــداخلي الـــــذي  (2)،الشـــــركة مركـــــز إدارتهـــــا الرئيســـــي الفعلـــــي
ـــــه في تأسيســـــها ومـــــدة مباشـــــرة عملهـــــا لان جنســـــية ا لشـــــركة يتقـــــرر علـــــى أساســـــها القـــــانون تخضـــــع ل

 (3)(.ثانيا) .الواجب التطبيق لجهة تأسيسها وإدارتها وأهليتها وحلها و تصفيتها 
 
 
 

                                              
(1)

، مذكرة     (دراسة في إطار التشريع الجزائري و المواثيق الدولية ) نوني للشركات متعددة الجنسيات ، النظام القامحفوظ لويزة ، قاسمي نبيلة -
 .594،ص  0255-0257البويرة ، ، لحاج، جامعة  أكلي محند او ،كلية الحقوق و العلوم السياسية لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

(2)
 .594، ص  0252دار المعرفة ، الجزائر ،   ،ب ط،"زائريشرح القانون التجاري الج "،عمورة عمار -
(3)

 . 959 ، المرجع السابق، ص "التشريعات التجارية و الالكترونية" محمود الكيلاني ، -
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 الاعتراف بجنسية الشركة ب  م يد ومعارض: أولا
أثــــــار موضــــــوع جنســــــية الشــــــركة خلافــــــا بــــــين الفقهــــــاء فــــــذهب الــــــبعض الى أن فكــــــرة الجنســــــية 

دون الأشــــــــخاص المعنــــــــويين، لأنهــــــــا تقــــــــوم علــــــــى اعتبــــــــارات تقتصــــــــر علــــــــى الأشــــــــخاص الطبيعيــــــــين 
سياســـــية و اجتماعيـــــة وروابـــــط روحيـــــة وعاطفيـــــة وعائليـــــة لا يمكـــــن تصـــــورها لـــــدى الشـــــركات، الـــــتي 
ــــــدخول في  ــــــات العامــــــة وال ــــــتراع والترشــــــيح في الانتخاب لا تتوافــــــق مــــــع الحقــــــوق السياســــــية كحــــــق الاق

 (1).الوظائف العامة والخدمة العسكرية
ــــــه فــــــان العقــــــد لا ومــــــؤدى هــــــذا  الاتجــــــاه أن الشــــــركة عقــــــد مــــــن عقــــــود القــــــانون الخــــــاص وعلي

مــــع هــــذا فــــان .ينــــتج كائنــــا جديــــدا لــــه أن يتمتــــع بالجنســــية وتخــــول لــــه علــــى أساســــها حقوقــــا سياســــية
ــــــد مــــــن المنازعــــــات والإشــــــكالات القانونيــــــة الشــــــيء الــــــذي  الشــــــركات في إطــــــار نشــــــاطها تثــــــير العدي

 (2).روريا من اجل إخضاعها لقانون ما جعل ضرورة إدخالها في جنسية ما ض
وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب اليـــــــه الـــــــرأي الســـــــائد، الـــــــذي اعتـــــــبر أن للشـــــــركة جنســـــــية كمـــــــا للشـــــــخص 
ـــــــب علـــــــى جنســـــــية الشـــــــخص  ـــــــع الآثـــــــار والفوائـــــــد الـــــــتي تترت الطبيعـــــــي، ولـــــــو لم يترتـــــــب عليهـــــــا جمي
 الطبيعـــــــي، وذلــــــــك لان الجنســـــــية كنظــــــــام قـــــــانوني تقــــــــوم بـــــــادئ الأمــــــــر علـــــــى الانتســــــــاب إلى دولــــــــة

 (3).معينة

ركات التجاريـــــة الا انـــــه لم يتطـــــرق وبالنســـــبة للمشـــــرع الجزائـــــري بـــــالرغم مـــــن إقـــــراره بجنســـــية الشـــــ
 0ف  945 ناســــــا بالمــــــادة لكــــــن است (4)،لى ذلــــــك بموجــــــب نصــــــوص صــــــريحة ولم يتناولهــــــا بــــــالتنظيمإ

ج  المـــــــذكورة ســـــــلفا، نـــــــرى ان المشـــــــرع فصـــــــل في مشـــــــكل .م.ق  92وبـــــــنص المـــــــادة ج .ت.مـــــــن ق
ــــــــــــــازع القــــــــــــــوانين كمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت المــــــــــــــادة المتعلــــــــــــــق ب ــــــــــــــانون  52تن المــــــــــــــؤر  في  29/52مــــــــــــــن ق

                                              
(1)

 .050، المرجع السابق ، ص "الأحكام العامة للشركة" إلياس ناصيف، - 
(2)

لماجستير في القانون تخصص حقوق في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا المعالجة القانونية لحق الجنسية ،القادرلعيدي عبد  - 
 . 94-99ص  ص، 0255ادرار ، ،العقيد الد دراية الإفريقية، الجامعة  الإنسانيةحريات عامة ، كلية الآداب و العلوم و 

(3)
 . 050، المرجع السابق ، ص "الأحكام العامة للشركة" ،إلياس ناصيف - 
(4)

 .المرجع نفسه - 
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ـــــــق القـــــــانون الجزائـــــــري علـــــــى الشـــــــركات الأجنبيـــــــة  02/25/0229 لتوضـــــــح ذلـــــــك لإلزامهـــــــا بتطبي
 .التي تمارس نشاطها في الجزائر

هـــــــذا وقـــــــد يحـــــــدث بـــــــان تباشـــــــر الشـــــــركة نشـــــــاطها في دول متعـــــــددة كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال عليـــــــه 
تروليــــة و شــــركة النقــــل بــــرا أو جــــوا، وقــــد جــــرت العــــادة علــــى تســــمية هــــذه خاصــــة بالنســــبة للشــــركة الب

الشـــــركات علــــــى أنهـــــا شــــــركة متعـــــددة الجنســــــية ، مـــــع العلــــــم أن الشـــــركات كمــــــا قـــــدمنا لا تكتســــــب 
إلا جنســــــية بلــــــد واحــــــد ولكــــــن هــــــذا لا يمنــــــع مــــــن أن تكــــــون عــــــابرة للقــــــارات ،وإذا باشــــــرت شــــــركة 

.فيطبق عليها التشريع الجزائريأجنبية نشاطا لها في ضمن القطر الجزائري 
(1) 

 معايير تحديد جنسية الشركة : ثانيا
بنـــــاء علــــــى فكــــــرة التبعيــــــة الاقتصــــــادية ووفقــــــا للــــــدور التــــــدعيمي الــــــذي تلعبــــــه الشــــــركات الــــــتي 
تتســــــم بالشخصــــــية المعنويــــــة بالمســــــاهمة في الاقتصــــــاد الــــــوطني، فضــــــرورة التطــــــرق إلى معــــــايير تحديــــــد 

هــــا القــــانوني لدولــــة مــــا، لكــــن لم يتفــــق كــــل مــــن الفقــــه والتشــــريع جنســــيتها أصــــبحت حتميــــة لارتباط
والقضــــــاء علــــــى معيــــــار واحــــــد لتحديــــــد هــــــذه الجنســــــية فقســــــموه إلى ثــــــلاث معــــــايير فــــــالأول معيــــــار 
التأســـــــــــيس والاســـــــــــتغلال، والثــــــــــــاني حســـــــــــب الظـــــــــــروف العاديــــــــــــة يســـــــــــمى معيـــــــــــار مركــــــــــــز الإدارة 

 (2).الاستثنائيةوالثالث معيار ضابط الرقابة ويكون حسب الظروف ،الرئيسي
 معـــيـاري التـــــأسيس والاستغــــلال  - أ

  :  وهما أكثر المعياران رواجا بين الفقهاء    
تــــــتلخص هــــــذه النظريــــــة في أن الشــــــركة تكتســــــب جنســــــية الدولــــــة الــــــتي معيــــــار مقــــــر التأســــــيس -1

ـــــة الحصـــــول علـــــى  ـــــت فيهـــــا إجـــــراءات التكـــــوين و ســـــجلت فيهـــــا بغي تأسســـــت فيهـــــا إي الـــــتي اكتمل

                                              
.594، المرجع السابق ، ص عمورة عمار -  (1)

 

 .المرجع نفسه -(2)
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ـــــة وقـــــد سميـــــت هـــــذه الشخصـــــي ة المعنويـــــة حـــــتى وان كـــــان مقرهـــــا الفعلـــــي موجـــــودا خـــــارج تلـــــك الدول
 (willes dogma(1). النظرية سلطان الإرادة و يطلق عليها الألمان

يعتــــــــبر مكـــــــــان تأســـــــــيس الشـــــــــركة كمكـــــــــان المــــــــيلاد أو حـــــــــق الإقلـــــــــيم بالنســـــــــبة للأشـــــــــخاص 
ـــــذا تكتســـــب الشـــــركة جنســـــية الدوليـــــة باعتبارهـــــا المـــــو  ـــــذي اعـــــترف الطبيعيـــــة، ل طن الأصـــــلي لهـــــا، وال

 (2).لها بالشخصية القانونية
لكــــــن انتقــــــد هــــــذا المعيــــــار علــــــى أســــــاس انــــــه معيــــــار يغلــــــب عليــــــه الطــــــابع الشــــــكلي وعــــــدم 
ـــــة تأسيســـــها  ـــــة نقـــــل نشـــــاط الشـــــركة، اذ تحـــــتفنى هـــــذه الأخـــــيرة بجنســـــية الدول الواقعيـــــة وذلـــــك في حال

ــــتي انتقلــــت إليهــــا، كمــــا أن  ــــط مــــع الدولــــة ال الأخــــذ بهــــذا المعيــــار متوقــــف علــــى إرادة دون وجــــود راب
ــــــراد المؤسســــــين لــــــه دون الاعتــــــداد بــــــإرادة الدولــــــة الــــــتي ينبغــــــي أن تكــــــون لهــــــا الكلمــــــة في هــــــذا  الأف
الشــــــأن، علــــــى اعتبــــــار أن الجنســــــية رابطــــــة قانونيــــــة تــــــربط الشــــــركة بالدولــــــة، هــــــذا مــــــا أدى بالقضــــــاء 

 (3).شرع الجزائريوالتشريع إلى استبعاد هذا المعيار ، كما استبعده أيضا الم
ـــــــه  تقـــــــوم جنســـــــية: معيـــــــار مقـــــــر الاســـــــتغلال-2 ـــــــذي تمـــــــارس في الشـــــــركة علـــــــى أســـــــاس المكـــــــان ال

 (4).فتكون جنسيتها هي جنسية الدولة التي تمارس نشاطها على إقليمهانشاطها، 
وهـــــذا المعيـــــار في نظـــــر أنصـــــاره أكثـــــر واقعيـــــة إذ يقـــــوم علـــــى اعتبـــــارات موضـــــوعية وفي مكـــــان 

ــــــة للشــــــخص المعنــــــوي اارســــــة النشــــــاط الــــــذي  ــــــه المصــــــا  الاقتصــــــادية والبشــــــرية الحقيقي تتجســــــد في
وتكــــــون رابطــــــة الجنســـــــية بموجبــــــه جديــــــة وحقيقيـــــــة و عــــــادة مـــــــا يكــــــون هــــــذا المكـــــــان هــــــو المـــــــوطن 
القــــانوني للشــــخص و كــــل مــــن جنســــية الشـــــخص المعنــــوي و موطنــــه متقاربــــان وهــــو معيــــار يتصـــــف 

                                              
(1)

دة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق معطاء الله حسين، جنسية الشركات متعددة الجنسيات، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شها - 
 . 55،ص  0252-0259العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،  و 

(2)
 . 52سلامي ساعد، المرجع السابق، ص  - 
(3)

 . 54-59 ص ، ص، تامدة المالحة ، المرجع السابقشايب نادية  - 
(4)

، نظرية الجنسية واحكامها في ضل التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون خاص ،كلية الحقوق مختار هوارية حنان - 
 .42ص  ،  0255-0257محمد بن الد ،  0ان والعلوم السياسية ، جامعة وهر 
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فـــــراد اـــــا يتضـــــاءل معـــــه احتمـــــال التحايـــــل علـــــى بالاســـــتقرار النســـــبي مـــــن الصـــــعب تغيـــــيره بمشـــــي ة الأ
 (1).القانون

ـــــص المـــــادة  ـــــد نـــــص صـــــراحة مـــــن خـــــلال ن ( " ج.ت.ق)مـــــن  0ف  945نـــــرى أن المشـــــرع ق
أي عمــــــم جــــــل الشــــــركات " تخضــــــع الشــــــركات الــــــتي تمــــــارس نشــــــاطها في الجزائــــــر للتشــــــريع الجزائــــــري 

 .ا داخل التراب الوطني الأجنبية أنها تطبق عليها القوانين الداخلية شرط أن تزاول نشاطه
غــــــــــير انــــــــــه إذا : "..... علــــــــــى أن ( ج.م.ق)مــــــــــن  4ف 52كمــــــــــا جــــــــــاء في نــــــــــص المــــــــــادة 

 (2)"مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري 
ـــــة الشـــــركات الكـــــبرى مثـــــل شـــــركات التنقيـــــب البـــــترول و المـــــواد  ولكـــــن تتضـــــح مســـــاوئه في حال

للصــــــــناعة و الشــــــــركات المتخصصــــــــة في البنــــــــاءات الجــــــــاهزة الممارســــــــة لنشــــــــاطاتها في وقــــــــت الأوليــــــــة 
ــــــة الاقتصــــــادية اــــــا يتعــــــذر معــــــه  ــــــث الأهمي واحــــــد بــــــدول متعــــــددة و ربمــــــا بصــــــفة متســــــاوية مــــــن حي

 (3).إعمال هذا المعيار 
ــــار     وبالتــــالي تكــــون عمليــــة تحديــــد مقــــر نشــــاطها الرئيســــي صــــعب، هــــذا مــــا يعيــــب هــــذا المعي

 حالــــــة عــــــدم الاســــــتقرار نشــــــاط الشــــــركة في دولــــــة معينــــــة كشــــــركات شــــــق الطــــــرق إذ تكــــــون وكـــــذا في
، اــــــــا يتنــــــــال مــــــــع رابطــــــــة الجنســــــــية الــــــــتي تتصــــــــف بالثبــــــــات جنســــــــيتها وفقــــــــا لهــــــــذا المعيــــــــار مؤقتــــــــة

 (4).والاستقرار
 
 
 
 

                                              
(1)

 .57، المرجع السابق، ص معطاء الله حسين - 
(2)

 .و المعدل و المتمم ، المذكور سابقا 97-59الأمر رقم  - 
(3)

 .55، المرجع السابق، ص  معطاء الله حسين - 
(4)

   .55سلامي ساعد، المرجع السابق ، ص  - 
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 معيار مركز الإدارة الرئيسي  -ب
لـتي توجـد بـه أجهزتهـا القانونيـة و الـذي تنعقـد لعل المراد بالمركز الرئيسي لـلإدارة الشـركة هـو محـل ا      

به جمعيتها العمومية وتوجد بها إدارتها الرئيسـية و تعقـد بـه عقـود الشـركة مـع الغـير، وقـد بـرز أيضـا هـذا 
  (1).الأساس بأن مركز الإدارة الرئيسي لا يتعدد بينما مركز اارسة النشاط قد يتعدد 

حة بمركز الإدارة الرئيسـي كمعيـار تحديـد الجنسـية الا انـه فإن كانت النصوص الجزائرية لا تقر صرا
 (ج.ت.ق)مــن  945، كالمــادة المــواد الموزعــة في قــوانين داخليــةيمكــن اســتنتاج ذلــك مــن خــلال بعــض 

الــــتي تحــــدد مــــوطن ( ج.م.ق)مــــن  92الــــتي تقضــــي بــــان مــــوطن الشــــركة يكــــون في مركزهــــا ، و المــــادة 
  (2).مركز إدارته الشخص الاعتباري بمكان الذي يوجد فيه 

أمــا : " المــذكور ســلفا، علــى أن  52-29مــن قــانون رقــم  9ف  52كمــا جــاء في نــص المــادة 
الأشـــخاص الاعتباريـــة الأجنبيـــة مـــن شـــركات و جمعيـــات و مؤسســـات و غيرهـــا الـــتي تمـــارس نشـــاطا في 

 ".الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري 
الجزائــــــري هــــــي ربــــــط الشــــــركة بقــــــانون مقرهــــــا الرئيســــــي  وعليــــــه إن القاعــــــدة العامــــــة في القــــــانون      

أي الاجتمــــــاعي و الحكــــــم الاســــــت نافي المقــــــرر في حالــــــة اارســــــة النشــــــاط في الجزائــــــر لا يغــــــير ذلــــــك 
مــــــن مركــــــز القــــــانوني للشــــــركة و إ ــــــا يوجــــــب ذلــــــك تطبيــــــق القــــــوانين الجزائريــــــة عليهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق 

  (3).بممارس في الجزائر باعتبارها قوانين إقليمية 
 معيار الرقابة و الإشراف -ج

مفــــاد هــــذا المعيــــار أن الشــــركة تكــــون لهــــا جنســــية صــــاحب القــــرار او الهيمنــــة و قــــد ظهــــر هــــذا 
ــــــــة نتيجــــــــة تغلغــــــــل رؤوس  ــــــــل في الحــــــــربين العــــــــالميتين الأولى و الثاني المعيــــــــار في ظــــــــروف خاصــــــــة تتمث

ا يـــــتم مــــــنح الجنســــــية ،و بهــــــذ الأمـــــوال العــــــدوة النازيـــــة في الاقتصــــــاد الرئيســـــي علــــــى وجــــــه الخصـــــوص

                                              
(1)

 .42ص  ،جع السابقمختار هوارية حنان، المر  - 
(2)

موشعال فاطمة ، دور الجنسية في حل مشاكل تنازع القوانين ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص ، كلية الحقوق ،  - 
 . 09، ص  0250 -0255جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،

(3)
 .45مختار هوارية حنان،  المرجع السابق، ص   - 
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للشـــــركة التجاريـــــة علـــــى أســـــاس جنســـــية أصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال فيهـــــا ، او جنســـــية مـــــديريها وهـــــذا 
  (1).بغض النظر عن مركز إدارتها الرئيسي ،أو المكان الذي تزاول فيه نشاطها

لكــــــــن معيــــــــار الرقابــــــــة لا يكــــــــون مناســــــــبا عــــــــادة في مجــــــــال شــــــــركات الأمــــــــوال فقــــــــد يصــــــــعب 
ســــاهمة مــــثلا ان تتــــوافر علــــى أغلبيــــة معينــــة و لــــو نســــبية مــــن جملــــة أســــهم الــــذين بالنســــبة لشــــركات الم

يتمتعـــــون بجنســـــية محـــــددة و تـــــزداد الصـــــعوبة فيهـــــا لـــــو كانـــــت الأســـــهم لحاملهـــــا إذ يســـــتحيل في هـــــذا 
الغـــــرض معرفـــــة شخصـــــية الشـــــركاء اـــــا يجعـــــل القـــــول بالاعتـــــداد بجنســـــيتهم ومنـــــه يقـــــوم هـــــذا المعيـــــار 

  (2).على غير ذي موضوعه
 مـــــــوطن الشركـــــــــــــة : لفــــــــــــــرع الثاني ا

يعتــــــبر المـــــــوطن بالنســــــبة للشـــــــركات التجاريــــــة اهـــــــم مظــــــاهر حياتهـــــــا القانونيــــــة وحقوقهـــــــا الـــــــتي 
تكتســـــبها فـــــالموطن هـــــو المكـــــان الـــــذي يقـــــيم فيـــــه الشـــــخص عـــــادة و مـــــوطن الشـــــركة يقابـــــل مـــــوطن 

 (3).ز القانوني الذي تتخذه لدائرة نشاطهاالأشخاص الطبيعيين، و موطن الشركة هو المرك
ــــــوي حكــــــم الشــــــخص الطبيعــــــي فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالموطن ، فيجــــــوز ان  و يأخــــــذ الشــــــخص المعن

 .يكون له موطن عادي كموطن عام ، و موطن خاص و موطن مختار 
فيكـــــون لـــــه مـــــوطن خـــــاص بـــــه مســـــتقل و متميـــــز عـــــن مـــــوطن أعضـــــائه و يعتـــــبر المـــــوطن مقـــــرا 

وبالتــــالي يمكــــن مخاطبــــة الشــــخص . شــــاط الشــــخص علــــى نحــــو يعتــــد بــــه قانونــــاقانونيــــا فيمــــا يتعلــــق بن
  (4).فيه، ويحدد أيضا الاختصاص المكاني للمحاكم

 
 

                                              
(1)

 .02، المرجع السابق، ص  حسينمعطاء الله - 
(2)

 .المرجع نفسه - 
(3)

 .79، ص بن عفان خالد، المرجع السابق - 
(4)

 
 .94، ص السابق ، المرجعسارة زرزي -
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و الأصــــــل في القــــــانون ان يتحــــــدد المــــــوطن او مقــــــر الشــــــركة بالمكــــــان الــــــذي يوجــــــد فيــــــه مركــــــز 
بــــــاري هــــــو مــــــن قـــــانون المــــــدني الجزائـــــري أن مــــــوطن الشـــــخص الاعت 92الإدارة، وقـــــد نصــــــت المـــــادة 

المكــــــان الــــــذي يوجــــــد فيــــــه مركــــــز إدارتــــــه، أمــــــا بالنســــــبة للشــــــركات الــــــتي يكــــــون مركزهــــــا الرئيســــــي في 
 (1) .الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مكانها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

ويـــــــنص عـــــــادة عقـــــــد الشـــــــركة التأسيســـــــي علـــــــى بيـــــــان موطنهـــــــا، وللشـــــــركاء مطلـــــــق الحريـــــــة في 
ذ في ذات المكــــان الــــتي تباشـــــر فيــــه إعمالهـــــا و هــــذا هــــو الغالـــــب و قــــد تتخـــــذ في تحديــــده فقــــد نتخـــــ

مكــــــان آخــــــر، إلا أن القضــــــاء غــــــير ملــــــزم بهــــــذا التعيــــــين مــــــتى تبــــــين أنــــــه صــــــوري وأن إدارة الشــــــركة 
ــــة موجــــودة في مكــــان آخــــر ذلــــك أن العــــبرة بمركــــز أو بمقــــر الشــــركة الحقيقــــي لا بــــالمركز  ــــة الفعلي والمراقب

 (2)..أو المقر الصوري
مــــــن خــــــلال مــــــا قــــــدمناه يتضــــــح أن هنــــــاك اخــــــتلاف في معــــــايير تحديــــــد مــــــوطن الشــــــركة الــــــتي 
نصــــت عليهـــــا التشـــــريعات ســــببه التوســـــعات الـــــتي تطـــــرأ علــــى نشـــــاط كـــــل شــــركة والـــــتي قـــــد تمتـــــد إلى 
ــــــاطق عــــــدة اي امــــــتلاك فــــــروع لهــــــا قــــــد يكــــــون موزعــــــة في أمــــــاكن مختلفــــــة وبالتــــــالي يظهــــــر هــــــذا  من

ب هــــــــــذا نجــــــــــد ان لتحديــــــــــد المــــــــــوطن أهميــــــــــة كبــــــــــيرة مــــــــــن حيــــــــــث ، الى جانــــــــــ(أولا)الاخــــــــــتلاف 
الاختصـــــاص القضـــــائي وتحديـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق، أيضـــــا تربطـــــه علاقـــــة ســـــببية في تحديـــــد 

 . (ثانيا)جنسية الشركات التجارية 
 معايير تحديد الموطن  : أولا

ـــــــــوى المـــــــــادة  ـــــــــالعودة إلى محت ج المـــــــــذكورة يتضـــــــــح أن مـــــــــوطن الشـــــــــخص .ت.مـــــــــن ق 945ب
ــــه، وإذا كــــان مركــــز الرئيســــي لهــــذا الأخــــير يتواجــــد بالخــــارج الم عنــــوي يكــــون بمكــــان تواجــــد مركــــز إدارت

وبالتــــــالي يعتــــــبر موطنهــــــا في . ويمــــــارس نشــــــاطه في الجزائــــــر، فيطبــــــق عليــــــه التشــــــريع الــــــداخلي للجزائــــــر

                                              
(1)

 592، ص عمارة عمورة، المرجع السابق - 
(2)

 .المرجع نفسه - 
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أي هنـــــــاك . الجزائـــــــر اعتمـــــــادا علـــــــى مركـــــــز نشـــــــاطها أي مركـــــــز الاســـــــتثمار وفقـــــــا للقـــــــانون الســـــــائد
 :يحدد من خلالهما موطن الشركة معياران

اختلفـــــت التشــــــريعات في تحديــــــد مــــــوطن الشــــــخص المعنــــــوي : مركــــــز الإدارة الرئيســــــي للشــــــركة -أ
 52/9المـــــــــادة هـــــــــو الـــــــــراجح بـــــــــالأخص في التشـــــــــريعات و إلا أن مركـــــــــز الإدارة الرئيســـــــــي والفعلـــــــــي 

 .ج دعمت هذا الموقف.م.من ق(1)
ــــــه قــــــد تتعــــــدد ــــــذكر في هــــــذا الصــــــدد ان ــــــة وجــــــود  و الجــــــدير بال ــــــك في حال مراكــــــز الإدارة و ذل

فـــــروع متعـــــددة للشـــــركة في أمـــــاكن مختلفـــــة، في حـــــين يتحـــــدد المـــــوطن بـــــالمركز الرئيســـــي دون الاعتـــــداد 
بــــالمراكز الفرعيــــة، لكــــن و تســــهيلا للتعامــــل نجــــد أن المشـــــرع قــــد أجــــاز اعتبــــار المكــــان الــــذي يوجـــــد 

  (2).. به كل فرع موطنا خاصا بالإعمال المتعلقة به
إلى جانـــــب التشــــــريعات الـــــتي أخـــــذت بمركـــــز الإدارة الرئيســــــي : مركـــــز النشـــــاض أو الاســـــتثمار -ب

ــــــــث يعتــــــــبر مكــــــــان اارســــــــة النشــــــــاط الشــــــــركة  يقابلهــــــــا تشــــــــريعات أخــــــــذت بمركــــــــز الاســــــــتثمار، حي
ار في مكـــــان، في حـــــين مركـــــز الإدارة في مكـــــان آخـــــر، اذ إلا انـــــه قـــــد يكـــــون مركـــــز الاســـــتثم. الفعلـــــي

غالبـــــا مـــــا يكـــــون مركـــــز إدارة الشـــــركات الكـــــبرى و نشـــــاطاتها يكـــــون في عـــــدة أمكنـــــة نظـــــرا للاتســـــاع 
   (3).أعمالها

بينمـــــا تقـــــوم بالاســـــتثمار اي بممارســـــة نشـــــاطها الرئيســـــي في منـــــاطق أخـــــرى قـــــد تكـــــون بعيـــــدة 
مركـــــز إدارتهـــــا في المكـــــان نفســــــه الـــــذي تباشـــــر فيــــــه كمـــــا قـــــد يســــــتقر . عـــــن مركـــــز عملهـــــا الرئيســــــي

 (4).نشاطها الرئيسي

                                              
(1)

ؤسسات و غيرها يسري على نظامها القانوني قانون الدولة اما الأشخاص الاعتبارية  من الشركات و الجمعيات و الم:" على ان  تنص -
 ."التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي و الفعلي الذي اعتمد على المقر الاجتماعي الرئيسي لتحديد شخصية الشخص المعنوي 

.522، المرجع السابق، ص سلامي ساعد -  (2)
 

(3)
 .525، ص المرجع نفسه - 
(4)

 .024لأحكام العامة للشركات ، المرجع السابق ، ص ، اإلياس ناصيف - 
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و في هـــــــذا الإطـــــــار يجـــــــب عـــــــدم الخلـــــــط بـــــــين المركـــــــز الرئيســـــــي للشـــــــركة و مركـــــــز الاســـــــتثمار 
ذلــــك باعتبــــار انــــه يمكــــن للشــــركة أن يكــــون لهــــا عــــدة مراكــــز للاســــتثمار، لكنــــه لا يمكــــن ان يكــــون و 

لا نجــــــد أن مــــــوطن الشــــــركة المتعــــــددة الجنســــــية هــــــو المقــــــر فمــــــث (1).لهــــــا إلا مركــــــز إدارة رئيســــــي واحــــــد
 (2).القانوني لها الذي يعتد به في شأن نشاطها و معاملاتها دون تخصيص او تعيين

فنجــــــد أن المشـــــــرع الجزائـــــــري جمـــــــع بــــــين المعيـــــــارين حرصـــــــا منـــــــه لمبــــــدأ الســـــــيادة علـــــــى الـــــــتراب 
ــــة الن ــــوطني فأخــــذ بمعيــــار مركــــز الإدارة الرئيســــي و مركــــز مزاول ــــك تطبيقــــه للقــــانون ال شــــاط، ومثــــال ذل

ـــــوطني اـــــا قـــــد يـــــنجم  ـــــة الاقتصـــــاد ال الجزائـــــري علـــــى الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات لمراقبتهـــــا و لحماي
  (3).عنها من آثار سلبية عليه

ــــــرام  وبتحديــــــد معيــــــار مــــــوطن الشــــــركة فــــــلا بــــــد أن يكــــــون المــــــوطن فعليــــــا لا صــــــوريا كمقــــــر إب
، وللتهــــــــرب مــــــــن القيــــــــود مقــــــــر انعقــــــــاد الجمعيــــــــاتو العقــــــــود، ومكــــــــان فــــــــتح الحســــــــابات المصــــــــرفية 

ــــــة و  ــــــا صــــــوريا اذا لم . أحكــــــام القــــــوانين الماليــــــةالقانوني ــــــرد في العقــــــد التأسيســــــي للشــــــركة موطن فقــــــد ي
 .يتطابق و مكان و جود مركز نشاطها القانوني

 أهميــــــة تحديد موطــــن الشــــــــــركـــــــــة  : ثــــــــانيــــا
لفا ان لتحديــــــد مــــــوطن الشـــــركة يلعــــــب دورا مهمــــــا في بيــــــان الاختصــــــاص ســـــبق و ذكرنــــــا ســــــ 

ـــــة تنـــــازع القـــــوانين  القضـــــائي اي تحديـــــد المحـــــاكم المختصـــــة كـــــذلك القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق في حال
 .وجنسية الشركة التي تحدد بالموطن 

يلعـــــب تحديـــــد مـــــوطن الشـــــركة أهميـــــة خاصـــــة : أهميـــــة المــــــــوطن بالنســـــبة للاختصـــــا  القضـــــائي -أ
ن الشــــــركة تقاضــــــي أمــــــام المحكمــــــة الــــــتي يقــــــع في دائرتهــــــا هــــــذا الــــــوطن، كمــــــا تعلــــــق إليهــــــا الأوراق لأ

  (4).القانونية فيه ويطلب شهر إفلاس الشركة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي

                                              
(1)

 .525، ص سلامي ساعد، المرجع السابق - 
(2)

 .95، ص بيلة، المرجع السابقمحفوظ لويزة ، قاسمي ن - 
(3)

 .70 شايب نادية، تامدة مالحة ، المرجع السابق ، ص - 
(4)

.595المرجع السابق، ص  عمارة عمورة، - 
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إن المحكمـــــــة الكـــــــائن في منطقتهـــــــا هـــــــذا المـــــــوطن هـــــــي المحكمـــــــة الصـــــــالحة للنظـــــــر بالـــــــدعاوى 
  (1).ى الشركة المحكمة عل

ووســـــــع نطـــــــاق الـــــــدعاوي الـــــــتي تخـــــــتص بنظرهـــــــا محكمـــــــة مكـــــــان الشـــــــخص المعنـــــــوي لتشـــــــمل 
الــــــدعاوي المقامــــــة علــــــى الشــــــخص المعنــــــوي ســــــواء مــــــن احــــــد أفــــــراده او مــــــن الغــــــير ، و الــــــدعاوى 

ــــــوي علــــــى احــــــد أفــــــراده و الــــــدعاوى  ــــــراده علــــــى المقامــــــة مــــــن  الشــــــخص المعن المقامــــــة مــــــن احــــــد أف
اتين الحـــــالتين الأخيرتـــــين ان ينبثـــــق النـــــزاع عـــــن بنيـــــة الشـــــخص المعنـــــوي ، لكـــــن يشـــــترط في هـــــالآخـــــر

  (2).نفسه او عن اارسته لنشاطه
يــــــــــؤول الاختصــــــــــاص الاقليمــــــــــي للجهــــــــــة : "ج علــــــــــى ان.إ.م.إ.مــــــــــن ق 95نصــــــــــت المــــــــــادة 

القضـــــائية الـــــتي يقـــــع في دائـــــرة اختصاصـــــها مـــــوطن المـــــدعى عليـــــه ، وان لم يكـــــن لـــــه مـــــوطن معـــــروف 
ــــار مــــوطن فيعــــود الاختصــــاص للج ــــه ، و في حالــــة اختي ــــتي يقــــع فيهــــا آخــــر مــــوطن ل هــــة القضــــائية ال

ــــــار ، مــــــا لم يــــــنص  ــــــؤول الاختصــــــاص الاقليمــــــي للجهــــــة القضــــــائية الــــــتي يقــــــع فيهــــــا المــــــوطن المخت ي
 ".القانون على خلاف ذلك  

إذ انـــــه لتطبيـــــق هـــــذا المبـــــدأ يســـــتوجب امـــــتلاك المـــــدعى عليـــــه موطنـــــا معروفـــــا ، أمـــــا إذا اختـــــار 
ع الاختصــــــاص إلى جهــــــة القضــــــائية الــــــتي يقــــــع بــــــدائرتها المــــــوطن المختــــــار مــــــا لم يــــــنص موطنــــــا فيرجــــــ

 .القانون على خلاف ذلك
ج .إ.م.إ.مــــــن ق 42/9والمــــــادة  95/4ومــــــن جهــــــة أخــــــرى، قــــــد وضــــــحت كــــــل مــــــن المــــــادة 

قـــــــد وضـــــــحتا أن الاختصـــــــاص القضـــــــائي يكـــــــون للمحكمـــــــة الـــــــتي يقـــــــع بـــــــدائرة اختصاصـــــــها أحـــــــد 
أمـــــا في الـــــدعوى المتعلقـــــة بمنازعــــــات . المرفوعـــــة مـــــن طـــــرف الغــــــير فـــــروع الشـــــركة وذلـــــك في الــــــدعوى

الشـــــركاء فـــــإن الاختصـــــاص القضـــــائي يـــــؤول للمحكمـــــة الـــــتي يقـــــع بـــــدائرة اختصاصـــــها مكـــــان فـــــتح 
 .الإفلاس والتسوية القضائية او مكان مقر الاجتماعي للشركات

                                              
(1)

 .027، المرجع السابق ، ص  "الأحكام العامة للشركة "الياس ناصيف ، -
(2)

 .المرجع نفسه - 
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ى إذ علـــــــى إن للمــــــوطن أهميــــــة كــــــبر : أهميــــــة المــــــوطن بالنســــــبة للقــــــانون الواجــــــب التطبيــــــ  -ب
أساســـــــه يتبـــــــين القـــــــانون الواجـــــــب التطبيـــــــق، لان علـــــــى ضـــــــوئه يتضـــــــح النظـــــــام القـــــــانوني للشـــــــخص 

 (1).المعنوي وكذلك تبعيته السياسية خاصة على الشركة
المــــــؤر   52-29مــــــن قــــــانون رقــــــم  4و 9/ 52وبطبيعــــــة الحــــــال ســــــبق وتناولنــــــا نــــــص المــــــادة 

ــــــــو  02الموافــــــــق  5402جمــــــــادى الأول عــــــــام  59في  المعــــــــدل و المــــــــتمم للأمــــــــر رقــــــــم  0229يوني
و المتضــــــــمن  5559ســــــــبتمبر ســــــــنة  02الموافـــــــق  5959رمضــــــــان عــــــــام  02المـــــــؤر  في  59-97

ـــــــد  ـــــــذي يطبقـــــــه المشـــــــرع بالاعتمـــــــاد علـــــــى المعيـــــــاران ق ـــــــين لنـــــــا القـــــــانون ال ـــــــتي تب القـــــــانون المـــــــدني، ال
ــــــانون الدولــــــة علــــــى هــــــذه الشــــــركات الــــــتي يكــــــون فيهــــــا مقرهــــــا  تناولنهمــــــا ســــــابقا، حيــــــث يطبــــــق ق
الرئيســـــــــي، في حـــــــــين إذا مارســـــــــت شـــــــــركات أجنبيـــــــــة نشـــــــــاطها داخـــــــــل الـــــــــتراب الـــــــــوطني فالقـــــــــانون 

 (2).الجزائري هو المختص بناء على التطبيق الإقليمي للقانون الوطني في هذه الحالة
تحديــــد مــــوطن الشــــركة أهميــــة بالغــــة أيضــــا بالنســــبة : أهميــــة المــــوطن بالنســــبة لةقــــرار بالجنســــية -ج

 (3).وتتحدد بموطن الشركة لجنسية الشركة تتوقف
و تظهـــــر أهميـــــة تمتـــــع الشـــــركة بجنســـــية في معرفـــــة القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق و مراعـــــاة نظامهـــــا 

 (4).الأساسي فلها الحق في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية
وفي الأخــــــير نشــــــير الى أنــــــه يمكــــــن للشــــــركات تغيــــــير مــــــوطن الشــــــركة علــــــى أن يقومــــــوا بتعــــــديل 

، وذلــــك بــــإدراج المــــوطن لهــــا بهــــذا العقــــد ، كمــــا يجــــب نشــــر هــــذا التغيــــير كــــأي العقــــد التأسيســــي لهــــا
 (5).تغيير يحصل على العقد التأسيسي للشركة

                                              
(1)

 .74، تامدة مالحة ، المرجع السابق ، ص ةشايب نادي -
 .74المرجع نفسه، ص -(2)
(3)

 . 595،  المرجع السابق، ص عمارة عمورة - 
(4)

 . 09، المرجع السابق، ص قاسمي صبيحة ،بن صافي فاطمة - 
(5)

 .95، ص ة،  المرجع السابقجريبي رل - 
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يجـــــــب أن تـــــــودع العقـــــــود التأسيســـــــية والعقـــــــود المعدلـــــــة :" ج علـــــــى.ت.ق 947وقـــــــد نصـــــــت 
ــــوطني للســــجل التجــــاري وتنشــــر حســــب الأوضــــاع الخاصــــة بكــــل  للشــــركات التجاريــــة لــــدى المركــــز ال

 ."ل من أشكال الشركات والا كانت باطلة شك
أمــــــــا فيمــــــــا يخــــــــص الإجــــــــراءات القانونيــــــــة اللازمــــــــة لتغيــــــــير المــــــــوطن فتشــــــــبه نفســــــــها كمعظــــــــم 
التشــــريعات الأخـــــرى، ففـــــي حالـــــة تغيــــير في مقـــــر المركـــــز الرئيســـــي للشــــركة فيـــــتم الوضـــــع أمـــــام مـــــأمور 

ي المعـــــدل، أمـــــا في حالـــــة الســـــجل التجـــــاري المتواجـــــد في ذلـــــك المقـــــر وذلـــــك بإيـــــداع العقـــــد التأسيســـــ
ــــــير المــــــوطن في الســــــجل التجــــــاري أيــــــن يوجــــــد مقــــــر المركــــــز  ــــــد تغي ــــــروع الشــــــركة فيشــــــترط قي وجــــــود ف
ـــــد الخاصـــــة بالإعلانـــــات القانونيـــــة  الرئيســـــي للشـــــركة و بمركـــــز الفـــــرع، ويـــــتم النشـــــر بـــــالإعلام في الجرائ

 (1).أين يوجد مقر الشركة بالإضافة إلى مقر الفرع في حالة وجوده
حـــــتى ات خاصـــــة في المقـــــر الأول للشـــــركة و لـــــة إتمـــــام هـــــذا التغيـــــير يجـــــب القيـــــام بـــــإجراءففـــــي حا

في المقــــر الجديـــــد المـــــراد بنقـــــل الشـــــركة أيـــــن يــــودع طلـــــب القيـــــد في الســـــجل التجـــــاري بـــــإعلان كاتـــــب 
الضــــــبط للمقــــــر الجديــــــد عــــــن التســــــجيل الجديــــــد لكاتــــــب الضــــــبط المقــــــر الســــــابق للقيــــــام بالشــــــطب 

  (2) .التلقائي

 إثــــــــــــــــارة مس ولية الشركات التجارية : ـــمبحث الــــــــــــــثاني الـــــــ

تســــــأل الشــــــركة باعتبارهــــــا شخصــــــا معنويــــــا مــــــدنيا عــــــن الأضــــــرار الــــــتي تحــــــدثها للغــــــير بســــــبب 
قيامهــــــا بعمــــــل مخــــــالف للقــــــانون ومخــــــالف لالتزاماتهــــــا، فيبقــــــى للمتضــــــرر مطالبتهــــــا بمــــــا اقترفتــــــه مــــــن 

بــــــة بــــــذلك اســــــتنادا علــــــى أمــــــرين، إمــــــا اســــــتنادا إلى المســــــؤولية العقديــــــة عنــــــد أضــــــرار و يكــــــون المطال
 عـــــدم تنفيــــــذ الشـــــركة مــــــا كــــــان متفـــــق عليــــــه بالعقــــــد وأمـــــا اســــــتنادا علــــــى المســـــؤولية التقصــــــيرية عنــــــد

 .الإخلال بالتزام مصدره القانون

                                              
 .72شايب نادية ، تامدة المالحة ، المرجع السابق، ص  - (1)
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في حــــين ضــــلت مســـــائلة الشــــركة جزائيـــــا محــــل نقـــــاش مطــــول لـــــدى الفقــــه الا انـــــه مــــن المنطـــــق 
ــــه مثــــل الشــــخص الطبيعــــي فلابــــد مــــادا ــــوي يرتكــــب بعــــض الجــــرائم عديــــدة مثل م هــــذا الشــــخص المعن

نتحــــدث  لهــــذا المبحــــث بتقســــيمه الى مطلبــــين أن تقــــرر في حقــــه هــــذه المســــؤولية، هــــذا مــــا ســــنتناوله
ــــب الثــــاني)و عــــن المســــ ولية المدنيــــة للشــــركة (بالمطلــــب الأول) عــــن المســــ ولية الجزائيــــة  (بالمطل

      .للشركة
 الــــــمس وليــــــــــة الــمدنيـــــــــــة للشركــــــــــــة التجارية: طلب الأولالم

أعمـال  عـن الناتجـة الأضـرار عـن مـدنيا تسـأل الشـركة أن وقضـاء   فقهـا بـه المسـلم مـن
يســتخدمها في  الــتي الشــركة بسـيارة شخصــا أصــاب لــو كمــا بوظائفـه، قيامــه بســبب المـدير
 ومحركاتـه، أو آلاتــه بســبب الشــركة لمصــنع المجـاور الحـائط جــدران تالشــركة، أو انهــار  نشـاط
 كـاذب تمـس دعايـة بـث التجاريـة بـأن الحرفـة لتقاليـد منافيـة بطريـق العمـلاء جـذب علـى العمـل
  (1).المنافسين من الغير

 أصـلي بـالتزام الإخــلال علــى المترتــب الضـرر بتعـويض الإلتـزام هــي المدنيــة والمسـؤولية
 فقـد لـذا .القـانون مـن الآخـر والـبعض العقـد، مـن بعضـها ينشـأ الأصـلية مـاتوالالتزا سـابق،
 عـن الناشـ ة المسـؤولية فتعـرف المدنيـة، المسـؤولية مـن نـوعين بـين التمييـز علـى الفقـه جـرى

 قــانوني بــالتزام الإخــلال المترتبــة عــن والمســؤولية عقديــة، مســؤولية عقــدي بــالتزام الإخــلال
 المســؤول بــين عقديــة رابطــة قيــام المســؤولية مــن الأول وعالنــ ويفــترض تقصــيرية، مســؤولية
ومـن خـلال هـذا   (2).بينهمـا الرابطـة هـذه تنتفـي حـين فتقـوم التقصـيرية المسـؤولية أمـا والمضـرور،

ــــــب ســــــنتناول فــــــرعين نتطــــــرق إلى   طــــــــبيعة وأركــــــان المســــــ ولية المدنيــــــة للشــــــركات التجاريــــــةالمطل

                                              
(1)

بن تشيش مصطفى ، مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال ، كلية  -
 .509، ص  0254-0259، 5ق ،جامعة الجزائر الحقو 

(2)
 .504، صالسابقبن تشيش مصطفى ، المرجع  -
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ــــــــات المقــــــــررة لوالى  (الفــــــــرع الاول) ــــــــةالعقوب ــــــــة للشــــــــركات التجاري الفــــــــرع ) لمســــــــ ولية المدني
 (.الثاني

 طــــــــبيعة و أركــــــان المس وليـــــة المدنيــــــة للــشركات التجاريــــــــــــــة : الــفــــــــرع الأول 
ـــــبر طبيعـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن المســـــؤولية الـــــتي يـــــتم مســـــألة الشـــــركات عنهـــــا تخضـــــع للقواعـــــد  تعت

ون المـــــدني لكونـــــه الشـــــريعة العامـــــة، فإمـــــا أن تكـــــون مســـــؤولية تعاقديـــــة أو مســـــؤولية العامـــــة في القـــــان
 . تقصيرية وكلتاهما يقومان على نفس الأركان هذه المسؤولية

 الطبيعـــــة القانونيـــــــــة للمس وليــــــة المدنيـــــــة للشركـــــــــة: أولا
 ـة المس وليـــــــة العقدية للشركــــــــــ -أ

 أو العقـد عـن الناشـ ة بالالتزامـات الإخـلال جـزاء أنهـا علـى العقديـة المسـؤولية تعـرف
 إجبـار الممكـن مـن يكـن ولم العيـني، التنفيـذ اسـتحالة عنـد إلا تقـوم فهـي لا تنفيـذها، عـدم
 مسـؤولا الحالـة هـذه في المـدين فيكـون العقـد عينـا، عـن المتولـدة بالتزاماتـه الوفـاء علـى الـدائن
، هـذا مـا  (1).عـن العقـد الناشـ ة بالتزاماتـه الوفـاء عـدم نتيجـة للـدائن يسـببها الـتي رارالأضـ عـن

كـــــــل فعـــــــل أيـــــــائ كـــــــان يرتكبـــــــه الشـــــــخص بخط ـــــــه ،و يســـــــبب : " ج.م.مـــــــن ق 504قضـــــــته المـــــــادة 
 ".ضرار للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 العقــد هــذا يكــون وأن عقــد الطــرفين بــين يــبرم أن العقديــة المســؤولية لقيــام يجــب
 تنفيــذ في (الشــركة التجاريــة)الاعتبــاري  الشــخص طــرف مــن إخــلال وأن يحــدث صــحيحا،
 الضـرر يصـيب وأن ، ضـررا الإخـلال هـذا عـن وأن ينشـأ إبـرام العقـد، عـن ترتـب الـذي الالتـزام
 يمتنـع عنـدما الاعتبـاري تتحقـق للشـخص العقديـة المسـؤولية أن الواضـح ومـن. المتعاقـدين أحـد
 ولم تنفيـذه في تـأخر أو عينيـا تنفيـذا العقـد عـن المترتبـة الالتزامـات تنفيـذ خـير عـنالأ هـذا

 (2).أجنبي بسبب استحال قد أن التنفيذ يثبت أن يستطيع

                                              
(1)

 .59كركوري مباركة حنان ، المرجع السابق ، ص  -
(2)

 . 55ص  ،غليم فريدة، المرجع السابق -
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 عـن تقـوم مسـؤوليته فـإن التمييـز لـه ينسـب أن يمكـن الاعتبـاري لا الشـخص أن وبمـا
 تقريـر إلى بـذلك فتصـل(1)ه،تابعيـ أفعـال عـن المتبـوع مسـؤولية بـذلك وتكـون أعمـال تابعيـه،

 فيهـا يصـعب حـالات هنـاك أن علـى .وتابعيـه الاعتبـاري الشـخص بـين المسـؤولية بالتضـامن
 يحـدث عنـدما وذلـك المباشـر، غـير الطريـق هـذا عـن الاعتبـاري الشـخص إلى مسـاءلة الوصـول

الاعتبــاري  الشـخص هي ـات إحـدى مـن قــرارا صـادرا المسـاءلة يوجـب الخطــأ الـذي يكـون أن
 (2)(.أو جمعيتها العامة  الشركة إدارة لسمج)

ليسـت  المعنويـة، لأنهـا للأشـخاص بالنسـبة صـعوبة يثـير المسـؤول، بتمييـز الخطـأ ارتبـاط إن
الشــخص  النتــائج، ويمــارس بعــض لتحقيــق المشــرع اســتحدثها قانونيــة حيلــة مجــرد بــل حقيقــة
 ارتـه، ويكـون الشـخصبإد القـائمين الأشـخاص طريـق عـن أو طريـق تابعيـه عـن نشـاطه المعنـوي
 مسـؤولا يكـون حـين تـابعوه، في فيهـا يتسـبب الـتي الأضـرار عـن متبوعـا باعتبـاره مسـؤولا المعنـوي
ولقيــام مســؤولية الشــركة المدنيــة  (3)،بــالإدارة القــائم العضــو يقترفهــا الــتي الأخطــاء عــن شخصــيا

 : وجب توفر جملة من الشروط نذكرها كالاتي
 بالمســـؤولية الإدعـــاء يمكـــن لا، (الشـــركة والـــدائن):وجـــود عقـــد صـــحيح بـــين الطـــرفين*
 ينعقـد إذا لم وأمـا صـحيحا العقـد هـذا يكـون وأن الأطـراف، بـين عقـد بوجـود إلا العقديـة
 لقيـام مجـال فـلا – مـثلا – المفاوضـات مرحلـة في الأطـراف أحـد يتضـرر كـأن بعـد، العقـد

 بــين أصــلا منعــدما العقــد نكــا إذا كـذلك العقديـة المسـؤولية تنطبـق العقديـة ولا المسـؤولية
 أو الإحسـان بـاب مـن للثـاني خدمـة يقـدم أحـدهما كـأن المضـرور، والطـرف المسـؤول الطـرف
 (4).المجاملة

                                              
(1)

الة يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في ح:"على ( ج.م.ق)من  592نصت المادة  - 
اب تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها ، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحس

 ".المتبوع

(2)
 . 02- 55ص لسابق ،صغليم فريدة ، المرجع ا - 
(3)

 . 502 -509 ص ، المرجع السابق ، صبن تشيش مصطفى - 
(4)

 .05، المرجع السابق ،ص ، وغليم فريدة52، ص ع السابق، المرجركة حنانكركوري مبا - 
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 لعـدم نتيجـة الضـرر يكـون أن ويقصـد بـه: عـن العقـد الناشـ ة الشـركة للالتزامـات تنفيـذ عـدم*
 فرضـته إلتـزام بـين ولا تفرقـة ي،ثـانو  رئيسـي وإلتـزام إلتـزام بـين ولا فـرق الالتـزام التعاقـدي، تنفيـذ

 الإرادة بتفسـير القيـام القاضـي علـى العقـد، ويقـع بنـود أوجدتـه وإلتـزام مقـررة، قانونيـة نصـوص
 الناشـ ة الالتزامـات لتحديـد العقـد علـى مضـمون الوقـوف يسـتطيع حـتى العقـد، لطـرفي المشـتركة
ار إليــه مضــمون هــذا مــا أشــوهــذا  (1).الإخــلال بــه جــزاء العقديــة المســؤولية تقــوم والــتي عنــه،
 (2).ج.م.من ق 525/0المادة 

 قامــت إذا إلا العقديـة لا يمكـن التحـدث عــن المسـؤولية :التعاقــد بموجـب الضـرر شـرط وقـوع*
 تـابع كـان إذا الغـير أو المتعاقـد المـدين يكـون أن يجـب أخـرى وبعبـارة العقديـة  العلاقـة إطـار في
 تحملهـا بموجـب الـتي بالالتزامـات أخـل الـذي هـو أي الالتـزام تنفيـذ عـدم في المتسـبب هـو لـه

 هـذا ويسـتند .ثانيـة جهـة مـن الـدائن معـه أي المتعاقـد هـو المتضـرر يكـون وأن جهـة مـن العقـد
 تكسـب فـلا طرفيـه علـى تقتصـر العقـد آثـار أن ومفـاده العقـد، آثـار مبـدأ نسـبية إلى الشـرط
 (3).واجبا تحمله ولا حقا الغير
 صيريــــــــة للشركـــــــــــة المس وليـــــــة التق -ب

مــــــن القــــــانون المــــــدني، وطبقــــــا لمــــــا جــــــاء في  542الى  504أدرجــــــت قواعــــــدها في المــــــواد مــــــن 
 (الشــركة التجاريــة)الاعتبــاري  للشــخص بالنســبة إذن التقصــيرية فالمســؤولية 504نــص المــادة 

 .الغـير  إلى الإضــرار بمصـا العمــل هــذا هــذا الأخــير، فيــؤدي عــن صــادر عمــل نتيجــة تنشـأ
 يكـون أن ودون شـأنه، بلـغ مهمـا الضـرر هـذا عـن الاعتبـاري بـالتعويض الشـخص بـذلك فيلتـزم
 إخـلالا لـيس فهـو إذن ودائنـه  الاعتبـاري الشـخص سـابقة بـين قانونيـة رابطـة أي وجوبـا هنـاك

                                              
(1)

 .00،ص السابق غليم فريدة ، المرجع  - 
(2)

 .،  المعدل و المتمم ، المذكور سابقا97-59الأمر  - 
(3)

 .،  المعدل و المتمم ، المذكور سابقا97-59الأمر  - 
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إ ـا الشـخص الاعتبـاري إرادة نظمتـه معـين بـالتزام  يفرضـه عـام بـإلتزام إخـلال هـو والمضـرور، وإ
 (1).قانونال

ــــانوني  وتعــــد هــــذه المســــؤولية جــــزاء العمــــل غــــير المشــــروع ،حيــــث يقــــوم عنــــد الإخــــلال بــــالتزام ق
ـــــــدائن ـــــــزام بعـــــــدم الإضـــــــرار بـــــــالغير، فال لا ( المخـــــــل)و المـــــــدين( المضـــــــرور)واحـــــــد لا يتغـــــــير وهـــــــو الالت

ــــــدائن ــــــك أن . يرتبطــــــان بعقــــــد قبــــــل أن تتحقــــــق المســــــؤولية بــــــل إن المــــــدين أجنــــــبي عــــــن ال ــــــال ذل ومث
العـــــين في يـــــد مالكهـــــا ويتعـــــرض لـــــه فيهــــــا أجنـــــبي ويكـــــون المـــــدين بالتـــــالي قـــــد اخـــــل بــــــالتزام  تكـــــون

 (2).قانوني عام يفرض عليه عدم الإضرار بالغير ويدخل في الغير مالك العين
 علـى الاتفـاق يحـدده، ولهـذا لا يجـوز الـذي وهـو الالتـزام هـذا أنشـأ الـذي هـو إذا فالقـانون
 متمسـكا الجزائـري المشـرع ظـل هنـا ومـن العـام، النظـام مـن نهـالأ المسـؤولية هـذه تعـديل أحكـام
 المسـؤولية في إثباتـه يتطلـب الـذي أسـاس الخطـأ، علـى التقصـيرية تأسـيس المسـؤولية بالأصـل في

 المسـؤولية وفي الغـير عمـل عـن المسـؤولية في وقوعـه يفـترض أنـه حـين في العمـل الشخصـي عـن
 (3).الأشياء عن الناش ة

 ن القانونية للمس ولية المدنية للشركةالأركا: ثانيا  
 أن القــانوني الــنص هــذا خــلال مــن ســالفة الــذكر، فواضــح 504عنــد الرجــوع للمــادة 

 الخطــأ أساســي، أركـان ثلاثــة علــى تقـوم المســؤولية العقديــة مثــل مثلهــا التقصــيرية المسـؤولية
 تمييــزا أو إدراكــا يملــك لا المعنــوي الشــخص أن باعتبــار و .بينهمــا الســببية الضـرر، والعلاقــة

 تعتـبر المـدير إرادة بـالإدارة، لأن القـائم يرتكبهـا الـتي عـن الأخطـاء شخصـيا مسـؤولا فيكـون

                                              
 09غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص - (1)
عزيز فيصل ،نظام المسؤولية و التعويض في قانون التجارة الدولية، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم ب - (2)

 .7، ص  0255-0252السياسية،جامعة العبري بن مهيدي ، ام البواقي، 
 09غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص - (3)
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 ركـن دون الخطـأ في التعـدي بـركن نكتفـي المسـؤولية هـذه ولتقريـر. المعنـوي الشـخص إرادة
 (1).التمييز

 ركـــــــــــــن الخـــــطأ  -أ
 المخـاطر أسـاس علـى المشـرع هـارر يق لم مـا عامـة بصـفة المسـؤولية ركنـا لقيـام الخطـأ يعتـبر

 خطـأ مظهـرين ويتخـذ« عقـدي أو قـانوني التـزام مخالفـة»: بأنـه الخطـأ التبعيـة، ويعـرف تحمـل أو
وخطـأ  عقـدي خطـأ إلى بـدوره الإثبـات واجـب الخطـأ وينقسـم مفـترض، وخطـأ الإثبـات واجـب
 (2).تقصيري

 الناشـ  لالتزامـه (الشـركة التجاريـة)ري الاعتبـا الشـخص تنفيـذ عـدم هـو العقـدي الخطـأ
 مسـؤولية وتكـون التنفيـذ، عـدم أو مجـرد أو الإهمـال العمـد ذلـك الخطـأ في ويسـتوي العقـد عـن

 مسـؤولية أيـة ثمـة لا تقـع ومـن ومباشـرة، أصـلية مسـؤولية الحالـة هـذه الاعتبـاري في الشـخص
 (3) .الضرر أصابه من تجاه الشخصية بصفتهم الممثلين على

 والمــوظفين كالعمـال تابعيــه، عــن الصــادرة الأعمــال نتيجــة العقــدي الخطــأ قــعي وقـد
 تـربطهم أي وإ إدارتـه، إشـرافه تحـت يعملـون وإ إ ـا الاعتبـاري الشـخص يمثلـون لا فهؤلاءلديـه،
 أو وظيفتـه تأديـة حـال في منـه وقـع ضـارا فعـلا أحـدهم ارتكـب إذا   ومـن رابطـة تبعيـة، بـه

 الاعتباريــة بالشخصــية المتمتعــة الشــركة ســائقي أصـاب أحــد لـو كمـا أو بمناسـبتها، بسـببها
 أصـلية لا تبعيـة مسـؤولية الحالـة هـذه في ولكنهـا الشـركة التجاريـة قامـت مسـؤولية مـارا، شخصـا
 (4) .تابعه أعمال عن مسؤولية المتبوع أساسها

 

                                              
(1)

 .505بن تشيش مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 
(2)

ى شهادة الماجستير ، كلية ، مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مذكرة من أجل الحصول علقاسي عبد الله هند - 
 .02 -55، ص ص  0250، 5،جامعة الجزائر الحقوق

(3)
 .09غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص - 
(4)

 .نفسهالمرجع  - 



 اب الشركات التجارية للشخصية المعنويةنتائج اكتس                                :الفصل الثاني
 

 
91 

 ركـــــــــــــن الضــــــــــــــــرر -ب
أو  حـق في الشـخص يصـيب مـا بأنـه الفقهـاء هـورجم وعرفـه الضـرر، المشـرع يعـرّف لم
 في الشـركات شـيوعا الأكثـر هـو والأول معنويـا، أو ماديـا الضـرر يكـون مشـروعة وقـد مصـلحة
 أو إخــلال بحـق بأنـه تعريفـه ويمكــن مفوضــيها، طــرف مـن مصـالحها إدارة بسـبب التجاريـة
 عـن تترتـب اليـة الـتيالم الخسـائر في أو الكسـب تفويـت في يتمثـل فقـد مشـروعة، ماليـة بمصـلحة
 المعـنى هـذا في الاسـتعمال، فهـو هـذا في التعسـف أو الشـركة موجـودات اسـتعمال في الإهمـال
 (1).سهولة بكل تقديره القاضي يستطيع عيني لحق إصابة بمثابة

سمعـة  علـى التـأثير أن إلا ماليـة خسـائر يرتـب لا المعنـوي الضـرر أن الأصـل كـان وإن
 انهيـار المشـروع إلى الأمـر يصـل وقــد الماليـة، بمصــالحها المسـاس إلى بالضـرورة يـؤدي الشـركة

بــإدارة  ثقــتهم فقــدوا الــذين الغــير مــع بالعلاقــات أساســا متعلقــا باعتبــاره الاقتصــادي
 لأنــه المعنــوي الضــرر تعــويض إمكانيــة حــول بدايــة والفقــه القضــاء اخــتلاف ورغــم.الشــركة

 انعقـد حاليـا أنـه ،إلا ثانيـة جهـة مـن تقـديره ويصـعب جهـة، مـن ماليـة غـير يصـيب مصـلحة
 ســهل الأخــير علــى التعـويض كـان فـإن المــادي، للتعـويض كالضــرر قابــل أنــه الإجمـاع علــى

 المعنـوي الضـرر تعـويض فـإن محـددة قيمـة ذات ماليـة بمصـلحة أو بحـق مساسـا التقـدير باعتبـاره
  (2).المصابة المصلحة تحديد لصعوبة جزافا يتم تقديره

بدونـــــه حـــــتى وإن وجـــــد الخطـــــأ و بـــــه تتميـــــز  فـــــلا تقـــــوم المســـــؤولية المدنيـــــةيعتـــــبر الضـــــرر أســـــاس 
ــــــو لم  ــــــتي تقــــــوم لمجــــــرد ارتكــــــاب الفعــــــل المجــــــرم حــــــتى ل ــــــة ، ال ــــــة عــــــن المســــــؤولية الجنائي المســــــؤولية المدني
يترتـــــب عليـــــه ضـــــرر بـــــالغير وهـــــذا هـــــو الفـــــارق بـــــين المســـــؤولية المدنيـــــة و المســـــؤولية الجنائيـــــة ، ومــــــن 

                                              
 .04ابق ، ص ، المرجع الساسي عبد الله هندق -(1)
 09، صالمرجع نفسه  -(2)
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لإخـــــــــلال بمصـــــــــلحة المضــــــــــرور فـــــــــلا يشـــــــــترط إذن أن يشـــــــــتمل الإخــــــــــلال عناصـــــــــر الضـــــــــرر ، أولا ا
 (1).بالضرورة على حق المضرور بل يكتفي أن يمس بمجرد المصلحة

وثانيــــــــا، أن تكــــــــون المصــــــــلحة مشــــــــروعة، فــــــــلا يقــــــــوم الضــــــــرر إلا إذا ترتــــــــب علــــــــى الإخــــــــلال 
النظــــــام بمصـــــلحة مشـــــروعة، فــــــإذا كانـــــت المصـــــلحة الــــــتي تم الأســـــاس بهـــــا غــــــير مشـــــروعة أي مخالفـــــة 

العــــام والآداب لم يقــــم عنصــــر الضـــــرر قانونــــا، وثالثــــا أن يكــــون الضـــــرر مســــتوجبا التعــــويض عنـــــه إلا 
إذا كـــــان محقـــــق الوقـــــوع وهـــــو يكـــــون كـــــذلك إذا وقـــــع فعـــــلا أو كـــــان محقـــــق وقوعـــــه في المســـــتقبل أمـــــرا 

ــــــتي ــــــة التقصــــــيرية هــــــي الوحيــــــدة في المعــــــاملات التجاريــــــة ال ــــــبر المســــــؤولية المدني ــــــا، وتعت تقــــــيم  احتمالي
ـــــع مـــــادام ان الخطـــــأ المكـــــون للمســـــؤولية هـــــو فعـــــل  التعـــــويض علـــــى أســـــاس وقـــــوع الضـــــرر غـــــير المتوق

 (2).غير مشروع

ــــــدائن في  وينقســــــم الضــــــرر إلى مــــــادي ومعنــــــوي، أمــــــا المــــــادي، فهــــــو الضــــــرر الــــــذي يصــــــيب ال
 (3).ذمته المالية،  وأما الضرر المعنوي فهو ما يصيب الدائن في شرفه أو سمعته وكرامته 

 الــــــــعلاقة السببيــــــــــة -ج
ـــــبر العلاقـــــة الســـــببية شـــــرط في المســـــؤولية المدنيـــــة، يجـــــب علـــــى مـــــدعي التعـــــويض أن يثبـــــت  تعت
ــــــوافر هــــــذه الرابطــــــة وإلا كــــــان حكمــــــه قاصــــــرا  ــــــى القاضــــــي عنــــــد حكمــــــه ت قيامهــــــا، كمــــــا يجــــــب عل

 .يستوجب نقضه من المحكمة العليا
لاقــــة، بأنهــــا الرابطــــة المحققــــة والمباشــــرة مــــا يمكــــن مــــن خــــلال مــــا ســــبق توضــــيح تعريــــف هــــذه الع

بــــين الخطــــأ والضــــرر الواقــــع، فــــلا يكفــــي القــــول أن هنــــاك خطــــأ وضــــرر، بــــل لا بــــد أن يكــــون هــــذا 
حيـــــث تعتــــــبر علاقــــــة . الضـــــرر نتيجــــــة حتميـــــة للخطــــــأ حــــــتى يمكـــــن مســــــاءلة المتســـــبب بهــــــذا الضــــــرر

                                              
(1)

 .54ص ،بعزيز فيصل، المرجع السابق - 
(2)

 .المرجع نفسه – 
(3)

درجة الماجستير في الد سليم فريز نصرة ، الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري، الأطروحة استكمالا لمتطلبات  - 
 .54،  ص0222ة ، ، جامعة النجاح الوطنيالقانون الخاص
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ور إثباتهـــــا حـــــتى يـــــتمكن مـــــن الســــببية الـــــركن الثالـــــث مـــــن أركـــــان المســـــؤولية، والـــــتي يجــــب علـــــى المضـــــر 
 (1).المطالبة بالتعويض

 نـتج بالمتعامـل لحـق الـذي الضـرر أن أي مباشـرة غـير بطريقـة السـببية الرابطـة نفـي ويجـوز
 أم الضـرر، حـدوث في الوحيـد العامـل هـو الأجنـبي السـبب كـان سـواء أجنـبي آخـر سـبب عـن
انعـدام  جـاءت صـور وقـد (2).الضـرر حـدثأ الـذي فعـل الفاعـل سـبب الـذي العمـل هـو كـان

 المضـرور خطـأ مـنو  القـاهرة، القـوة أو الفجـائي المحـددة في الحـادث( السـببية الرابطـة)هـذا الـركن 
 (3).ج.م.ق من505المادة  الغير، حسب ما نصت عليه خطأ منو 

 العقوبات المقررة للمس ولية المدنية للشركات التجارية : الــــــــــــفرع الـــــــــــثاني

القـــــول أن الهـــــدف الأساســـــي مـــــن إقامـــــة المســـــؤولية المدنيـــــة لهـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــركات يمكننـــــا 
هــــو تقريــــر التعــــويض عــــن حجــــم الضــــرر النــــاجم عنهــــا وجــــبره، حيــــث يطبــــق هــــذا الأخــــير بنــــاء علــــى 
الأركـــــــان الـــــــتي يجـــــــب إثباتهـــــــا عنـــــــد إقامـــــــة الشـــــــخص المتضـــــــرر دعـــــــواه المتمثلـــــــة في الخطـــــــأ والضـــــــرر 

 .والعلاقة السببية بينهما
 حسـب القاضـي يقـدره عـام كمبـدأ التعـويض بـأن بـالجزائر الأعلـى المجلـس قضـى قـدو 

 المـدني، الأمــر قـانون 182بالمــادة  عمـلا كسـب مــن فاتــه ومــا حلــت بالمضـرور الخسـارة الــتي
 نسـبة أسـاس علـى ولـيس بالمضـرور، الحـال جـبرا للضـرر تعويضـا يعطـي أن منـه يسـتلزم الـذي

  (4).(أولا)المادية الاصطدامات في المسؤولية

 

                                              
(1)

 .99، المرجع السابق ، ص بيطار صابرينة  - 
(2)

 .59بعزيز فيصل، المرجع السابق، ص  - 
(3)

 .،  المعدل و المتمم ، المذكور سابقا97-59الأمر  - 
(4)

 .05بعزيز فيصل، المرجع السابق، ص  - 
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يــــــرد علــــــى مبــــــدأ التعــــــويض الكامــــــل قيــــــود عديــــــدة ، فــــــالتعويض في نطــــــاق المســــــؤولية المدنيــــــة 
ـــــــذ العقـــــــد أو .م.ق 570يقتصـــــــر وفقـــــــا للمـــــــادة  ج ، علـــــــى مـــــــا يعتـــــــبر نتيجـــــــة مباشـــــــرة لعـــــــدم تنفي

ــــــأخر في تنفيــــــذه إذا كنــــــا بصــــــدد مســــــؤولية عقديــــــة، أو يكــــــون نتيجــــــة مباشــــــرة لإخــــــلال بــــــالتزام  الت
 (1).ذا كنا بصدد مسؤولية تقصيرية وهذا ما يعبر عنه الفقه بالضرر المباشرالقانوني إ

ــــــى الضــــــرر المباشــــــر المتوقــــــع ســــــببه  كمــــــا ينحصــــــر التعــــــويض في نطــــــاق المســــــؤولية العقديــــــة عل
ــــع فــــلا يعــــوض عنــــه المــــدين إلا إذا نشــــأ عــــن غشــــه أو  ومقــــداره عنــــد التعاقــــد، أمــــا الضــــرر غــــير المتوق

ضـــــرر المباشـــــر كلـــــه المتوقـــــع وغـــــير المتوقـــــع إذا كنـــــا بصـــــدد مســـــؤولية خط ـــــه الجســـــيم، بينمـــــا يشـــــمل ال
 (2).تقصيرية

للقاضــي  يســمح او بالاتفــاق، أو القــانون، طريــق عــن كمــا يــتم تقــدير التعــويض إمــا
 .(ثانيا)تقديره 
 التعويـض  طـــــرق :أولا

المســـ ولية إمـــا  نطـــاق تختلـــف طـــرق التعـــويض في التشـــريع الجزائـــري حســـب اخـــتلاف كـــل
قاضــــي  التعــــويض هــــو قديــــة منهــــا أو التقصــــيري، وكمــــا اشــــرنا ســــابقا أن مــــن يحــــدد طريقــــةالع

 . الموضوع وفقا لشروط حددت في نصوص القانونية أتى بها المشرع
 العيني  التعويض - أ

ـــذي مـــن شـــأنه ان يحقـــق للمضـــرور ترضـــية مـــن جـــنس مـــا أصـــابه مـــن ضـــرر  هـــو التعـــويض ال
قــــدي، أي الوفــــاء بــــالالتزام عينــــا، وإزالــــة الضــــرر عينـــــا بطريقــــة مباشــــرة دون الحكــــم لــــه بــــالتعويض الن
 (3).وذلك إما بمحوه حالا أو بمنع استمراره مستقبلا

 

                                              
 .55-52بيطار صابرينة ، المرجع السابق ص ص  - (1)
  .المرجع نفسه – (2)
 .المرجع نفسه  – (3)
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يزيـل  فهـو الضّـار، الفعـل وقـوع قبـل عليـه كانـت مـا إلى الحـال إعـادة هـو العيـني التعـويض
الاعتبـاري  الشـخص بنـاه الـذي الحـائط بهـدم مـثلا القاضـي يقضـي عنـه، كـأن الناشـ  الضـرر

 إلى إصـلاح يـؤدي لأنـه التعـويض طـرق أفضـل العيـني التعـويض بنـاء، ويعتـبر شـركة في لمتمثـلا
 يزيـل المشـروع، فهـو غـير العمـل وقـوع قبـل عليـه كانـت مـا إلى الحالـة بإعـادة وذلـك تمامـا الضـرر
 (1).عنه الناش  الضرر

 محلـه لفـالأو  التعـويض العيـني، عـن يختلـف العيـني التنفيـذ أن إلى الفقهـاء بعـض ويـذهب
 المـدني المشـرع خصصـها المـواد الـتي إلى وبـالرجوع التقصـيرية، المسـ ولية دون العقديـة المسـ ولية
 للمسـ ولية إشـارة دون فقـط الالتزامـات العقديـة تنفيـذ كيفيـة عـن تبحـث نجـدها العيـني، للتنفيـذ
  (2).التقصيرية

 بالمقابل التعويض -ب
 الـتي الحـالات في ذلـك ويكـون يا،نقـد يكـون وقـد نقـدي غـير بمقابـل التعـويض يكـون
 يسـببه مـا أمثلتـه ومـن نقـدي، بتعـويض الحكـم الأمـر ولا يقتضـي العيـني التنفيـذ يسـتحيل فيهـا

 التعــويض ســبيل علــى القاضـي بـذلك ، فـيحكم(معنــوي)ضــرر أدبي  مــن الشـخص الاعتبــاري
 (3).الصحف في الاعتباري بإدانة الشخص الذي قضى الحكم بنشر

يا مـــــتى تضــــــمن الحكـــــم إلـــــزام المـــــدين بــــــدفع مبلـــــغ مـــــن النقـــــود للــــــدائن  يكـــــون التعـــــويض نقـــــد
ـــــل للضـــــرر الـــــذي أصـــــابه نتيجـــــة إخـــــلال الأول بتنفيـــــذ التزامـــــه، اذ يـــــدخل المســـــؤول في ذمـــــة  كمقاب

ن التعـــــــويض لا يرمـــــــي إلى محـــــــو المضـــــــرور قيمـــــــة معادلـــــــة لتلـــــــك الـــــــتي حـــــــرم منهـــــــا، وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــ
ـــــــذي يهـــــــدف إلى إعـــــــادة الحـــــــال إلى مـــــــا  بل يرمـــــــي إلى جـــــــبره، خلافـــــــا للتعـــــــويض ا،الضـــــــرر ـــــــني ال لعي

                                              
(1)

 .29-24غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص ص  - 
(2)

 .،  المعدل و المتمم ، المذكور سابقا97-59الأمر من  527،525،552،555،550،559،554انظر المواد  - 
(3)

 .22،ص  السابقغليم فريدة ، المرجع  - 
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ــــه قبــــل وقــــوع الضــــرر  ــــني ويلجــــأ القاضــــي إلى التعــــويض النقــــدي ،إ.كانــــت علي ذا كــــان التعــــويض العي
 (1).أو غير كافي ،ليستبدل أو يكمل بالتعويض النقديمستحيلا،
 الـذي التعـويض هـو وهـذا بمقابـل، التعـويض أنـواع مـن نوعـا النقـدي التعـويض ويعتـبر

في  والأصـل خاصـة، التقصـيري المجـال في المعنـوي والضـرر المـادي، الضـرر عـن بـه الحكـميطلـب 
 .يقسط وقد للمضرور واحدة دفعة بذلك فيدفع المال من مبلغا يكون أن بمقابل التعويض
 الخطـأ نتيجـة المـدعي لحـق الـذي الضـرر قـدر علـى التعـويض تحديـد ويتـولى القاضـي 
 إعــادة هــو المدنيــة المســؤولية قــوام لأن ،(كات التجاريــةالشــر )الشــخص الاعتبــاري  أتــاه الــذي
 المقبـل وفي الضـرر قـدر يتجـاوز ألّا  يجـب أن التعـويض غـير.للضـرر نتيجـة أختـل الـذي التـوازن
 (2).عنه يقل لا

 التعويض صور :ثانيا
 وأ بالاتفــاق، يقــدر وأ القــانون، طريــق عــن التعــويض جــوازه ان يكــون إمــا فمـن صــور

 :ره، وهذا ما سنشرحه كالتالي للقاضي بتقدي يسمح
 :القانوني التعويض - أ

 وذلـك تقـدير التعـويض، القـانون يتـولى قـد أنـه غـير القاضـي، بمعرفـة يـتم التعـويض تقـدير
 (3).التعويض يكون هو جزافي مبلغ إلى بالوصول تطبيقها يسمح وقواعد أحكام بوضع

 المســتحق عــويضللت والجــزافي المباشــر بالتحديــد الحــالات بعــض في المشــرع ويقــوم
عنــدما  وذلــك للتعــويض، الجــزافي التحديــد حــالات مــن التأخيريــة للمضــرور، وتعتــبر الفوائــد

الشــركات )الاعتبــاري  الشــخص ويتــأخر المقــدار النقــود معلــوم مــن مبلغــا الالتــزام محــل يكــون
 الـذي الضــرر تعويضـا عـن الـدائن باسـتحقاق القـانون يقضـي بـه، وهنـا الوفــاء في (التجاريـة
 فلـم الجزائـري للمشـرع الميعـاد وبالنسـبة في الوفـاء عـدم بمجـرد المـدين الواقـع خطـأ بسـبب أصـابه

                                              
(1)

 .24-29بيطار صابرينة ، المرجع السابق ص ص  - 
(2)

 .22غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص  - 
(3)

 .499، ص  47،ع مجلة بحوث الشرق الأوسط ،  عن الخطأ تقدير االتعويض محمد رفعت عبد الرؤووف ، - 
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 للتشـريع الثـاني المصـدر الإسـلام  باعتبارهـا الشـريعة مبـادئ لأن التأخيريـة الفوائـد علـى يـنص
 (1).شرعا ربا محرمة أنها على الفوائد تلك إلى تنظر الجزائري

  الإتفاقي التعويض - ب
مـــــــن  579الى 575ذا النــــــوع مــــــن التعــــــويض في نصــــــوص المــــــواد مــــــن نظمــــــت أحكــــــام هــــــ  
 العقــد في للتعــويض مســبق تقــدير إلى اللجــوء للمتعاقــدين أجــاز القــانون حيــث (2).ج.م.ق

 الالتزامــات هــذه لإحــدى المــدين تنفيــذ اســتحالة حالــة في المتبادلــة يرتــب التزاماتهمـا الـذي
 ثبـت مـتى للـدائن المسـبق التعـويض هـذا يسـتحقو  تنفيـذها، في أو التـأخر عينـا في ذمتـه المترتبـة

الاتفــاق  في أو فيــه كبنــد العقــد المتعاقـدان في يدرجـه ضـررا بـه ألحـق قــد المــدين أن إخـلال
 عـن تلـك تختلـف الجزائـي ، بالشـرط خاصـة أحكـام المشـرع وضـع وقـد بيـنهم المـبرم التعاقـدي

 (3).الصلح عقد لها يخضع التي

مسـؤولية المسـؤول  تحديـد شـأنها مـن يكـون الأطـراف اإليهـ يلجـأ قـد أخـرى طريقـة وهنـاك
 المدنيـة تحديـد المسـؤولية علـى الاتفـاق في والغالـب التعـويض أحكـام في تعـديل عليهـا ويترتـب

 بالتزامـه المخـل الفعـل الضـار أو مرتكـب عـن كليـة برفعهـا منهـا الإعفـاء علـى اتفاقـا يكـون أن
 هـذا محــل التعـديل وقـد يقتصـر لعامـة،ا القواعــد بـه تقضـي الــذي بـالتعويض مطالبتـه ومنـع

 علـى وحصـر مسـألته المسـؤول علـى عـاتق مـن منهـا جـزء برفـع المسـ ولية تخفيـف علـى الاتفـاق
 الفعـل مرتكـب مسـؤولية زيـادة يقصـد بالتعـديل أن ذلـك مـن بـالعكس يجـوز كمـا البـاقي، الجـزء

 (4).العامة القواعد به تقضي الضار عما
 
 

                                              
(1)

 .27غليم فريدة ، المرجع السابق ،ص  - 
(2)

 .، المذكور سابقا، المعدل و المتمم97-59الأمر انظر  - 
(3)

 .   494رجع السابق ، ص محمد رفعت عبد الرؤووف، الم - 
(4)

 .494المرجع نفسه ، ص  - 
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 :القضائي التعويض -ج
الضـرر، وذلــك  لجــبر الـلازم التعـويض تقـدير المســؤولية شـروط تـوافر عنـد القاضـي يتـولى

 (1).الطرفين من اتفاقا أو قانونا محدد غير التعويض كان إذا ما حالة في

ج حيــــــــث أعطــــــــى المشــــــــرع .م.مــــــــن ق 590و 595وهــــــــذا مــــــــا يتبــــــــين مــــــــن نــــــــص المــــــــادتين 
قضـــــــايا المطروحـــــــة أمامـــــــه ســـــــلطة تقـــــــدير التعـــــــويض للقاضـــــــي بحســـــــب الظـــــــروف الـــــــتي يكيفهـــــــا في ال

 . واست ناسا بالطلبات التي تعرض عليه

 المس ولية الجزائية للشركات التجارية : لب الثانيطالم

ـــــــا و بصـــــــفة  ـــــــابعتهم جزائي مـــــــن المنطـــــــق أن نقـــــــول أن القـــــــائمين علـــــــى إدارة الشـــــــركة يمكـــــــن مت
امهم، شخصــــية أمــــر مســــلم بــــه و ذلــــك عنــــد ارتكـــــابهم مــــا يخــــالف القــــانون خــــلال فــــترة تأديــــة مهـــــ

فتعـــــد جريمـــــة في يعاقـــــب عليهـــــا ضـــــد مـــــدير الشـــــركة أو مســـــيرها ، أو المســـــؤولون بصـــــفة عامـــــة علـــــى 
 .وذلك لحماية النظام العام الاقتصادي ولاية للغير المتضرر لحقوقه ˓إدارتها 

والامــــر الــــذي يجــــب إثارتــــه، والــــذي أصــــبح موضــــع جــــدل بــــين فقهــــاء القــــانون حــــول إمكانيــــة 
 . زائيا وتحميله المسؤوليةمساءلة الشخص المعنوي ج

موقـــــــف المشــــــرع الجزائـــــــري بــــــالإقرار بالمســـــــ ولية الجزائيـــــــة ومــــــن هــــــذا المنطلـــــــق ســــــنتطرق إلى    
العقوبـــــات المقـــــررة للشـــــركات ونشــــير إلى  ،(الفـــــرع الأول)للشــــركات التجاريـــــة وشـــــروض قيامهــــا 

 (.الفرع الثاني)التجارية في ظل قانون العقوبات الجزائري 

 

 

                                              
(1)

 .52غليم فريدة ، المرجع السابق ، ص  - 
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 الإقرار بالمس ولية الجزائية للشركة التجارية وشروض قيامها: ولالفرع الأ
عــــــرف النظـــــــام الاقتصـــــــادي الـــــــذي يحكـــــــم الشــــــركات التجاريـــــــة في الجزائـــــــر تطـــــــورات عديـــــــدة        

نظـــــرا لتغـــــير وعــــــدم ثبـــــات المعــــــاملات التجاريـــــة، وبالتــــــالي قـــــد تطــــــرأ تجـــــاوزات مــــــن قبلهـــــا يمكــــــن أن 
جـــــزاءات ير، فقضـــــت الضـــــرورة بتنظـــــيم قواعـــــد و رارا بـــــالغتعرقـــــل النشـــــاط الاقتصـــــادي أو تحـــــدث إضـــــ

ردعيـــــة بتســـــليط العقوبـــــات و بتحميلـــــه المســـــؤولية الجزائيـــــة ، فقـــــد أصـــــبحت هـــــذه المســـــؤولية محـــــض 
حقيقــــــة في الكثــــــير مــــــن التشــــــريعات، لــــــذا قضــــــت الضــــــرورة لمعرفــــــة موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري بــــــإقراره 

 .(ثانيا)ئية الشركة وشروط قيام المسؤولية الجزا (اولا)بهذه المسألة 
 موقف المشرع الجزائري من إقرار المس ولية الجزائية للشركة التجارية:أولا 

ـــــــري بـــــــثلاث مراحـــــــل لإقـــــــرار المســـــــؤولية الجزائيـــــــة للشـــــــخص المعنـــــــوي، وهـــــــي        مـــــــر المشـــــــرع الجزائ
 :كالأتي

 :  عدم الإقرار بالمس ولية الجزائية للشركة التجارية - أ

ل صـــــريح رفضـــــه لإقامـــــة المســـــؤولية الجزائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي كـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري بشـــــك
ـــــــك بموجـــــــب الأمـــــــر رقـــــــم  ـــــــذي لم يتضـــــــمن أي نـــــــص يشـــــــير إلى الجـــــــزاء القـــــــانوني  592-22وذل ال

 .إلى غاية تعديل قانون العقوبات (1).الذي قد يطبق على الشخص المعنوي

للشــــــــخص وقــــــــد أســــــــند القضــــــــاء الجزائــــــــري صــــــــراحة في عــــــــدة مناســــــــبات المســــــــؤولية الجزائيــــــــة 
المعنـــــوي، حيـــــث حكـــــم بعقوبـــــات التكميليـــــة في الجنايـــــات و الجـــــنح يبعـــــث علـــــى اعتقـــــاد علــــــى ان 

    (2).المشرع الجزائري اعترف ضمنيا بقيام هته المسؤولية
 

                                              
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في قانون الخاص تخصص   ، جرائم الشركات التجارية ، مذكرةزادي صفية  -(1)

 .20، ص 0252 -0259سنة ، 0جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف  قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر،كلية الحقوق و العلوم قابوش عبود -(2)
 .55م البواقي، ص أ -لسياسية، جامعة العربي بن مهيدي ا
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 : الإقرار الجزئي بالمس ولية الجزائية للشركة - ب
هنالــــك بعــــض القـــــوانين الخاصــــة قــــد كرســـــت هــــذه المســــؤولية للشـــــخص المعنــــوي بــــرغم عـــــدم  

 :الإقرار المشرع الجزائري صراحة بها نذكر منها
ــــــى أن 09-55مــــــن القــــــانون رقــــــم  5/ 929المــــــادة   عنــــــدما ترتكــــــب المخالفــــــة : "بــــــنص عل

ــــــابع للقــــــانون الخــــــاص، يصــــــدر الحكــــــم بالعقوبــــــات  مــــــن قبــــــل الشــــــركة أو شــــــخص معنــــــوي آخــــــر ت
أو القــــــــانونيين  الحـــــــبس المســـــــتحقة أو بالعقوبــــــــات التكميليـــــــة ضـــــــد المتصــــــــرفين والممثلـــــــين الشـــــــرعيين

ـــــــة المســـــــتحقة ضـــــــد : " وجـــــــاء في فقرتهـــــــا الثانيـــــــة".  للمجموعـــــــة ويصـــــــدر الحكـــــــم بالغرامـــــــات الجزائي
المتصــــــــرفين أو الممثلــــــــين الشــــــــرعيين، وضــــــــد الشــــــــخص المعنــــــــوي دون الإخــــــــلال فيمــــــــا يخــــــــص هــــــــذا 

 (1)." الأخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها
مخالفــــــة التشــــــريع والتنظــــــيم الخاصــــــين بالصــــــرف  المتعلــــــق بقمــــــع 00-52كــــــذلك الأمــــــر رقــــــم 

تطبـــــــــق علـــــــــى : " منـــــــــه نصـــــــــت علـــــــــى أن 9وحركـــــــــة رؤوس الأمـــــــــوال مـــــــــن وإلى الخـــــــــارج في المـــــــــادة 
 : الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر، العقوبات الآتية

 (2)". في الغش ، مصادرة محل الجنحة، مصادرة وسائل النقل التي استعملت...غرامة" 
 :تكريس مبدأ المس ولية الجزائية للشركة  -ج

المســــــــؤولية الجزائيــــــــة للشــــــــخص المعنــــــــوي في المــــــــادة  0224أقــــــــر المشــــــــرع الجزائــــــــري في ســــــــنة  
 0224نــــــوفمبر  52المــــــؤر  في 59-24مــــــن القــــــانون رقـــــم  9مكـــــرر المضــــــافة بموجــــــب المـــــادة  95

ــــــــى ــــــــتي تــــــــنص عل ــــــــة ب: "المعــــــــدل والمــــــــتمم لقــــــــانون العقوبــــــــات ال ــــــــة والجماعــــــــات المحلي اســــــــتثناء الدول
والأشـــــــخاص المعنويـــــــة الخاضـــــــعة للقـــــــانون العـــــــام ويكـــــــون الشـــــــخص المعنـــــــوي مســـــــؤولا جزائيـــــــا عـــــــن 
الجـــــرائم الـــــتي ترتكـــــب لحســـــابه مـــــن طـــــرف أجهزتـــــه أو اثليـــــه الشـــــرعيين عنـــــدما يـــــنص القـــــانون علـــــى 

                                              
(1)

 .29 ، عج ر، 5550، المتضمن قانون المالية سنة 5555ديسمبر 57،المؤر  في 09-55القانون رقم  - 
(2)

رج، المؤر  ، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخا00-52الأمر رقم  - 
 .49 ، ع، ج ر5552جويلية 25في
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ــــــك ، إن المســــــؤولية الجزائيــــــة للشــــــخص المعنــــــوي لا تمنــــــع مســــــاءلة الشــــــخص ال طبيعــــــي ،كفاعــــــل ذل
  (1)".أصلي أو كشريك في نفس الأفعال 
مكـــــــرر يمكننــــــا تعريـــــــف المســــــؤولية الجزائيـــــــة للشــــــركة التجاريـــــــة  95ومــــــن خــــــلال نـــــــص المــــــادة 

لتحمــــل الجــــزاء الــــذي يقــــرره كــــأثر للجريمــــة -شــــخص معنــــوي-صــــلاحية شــــركة تجاريــــة » : علــــى أنهــــا
 (2). «ين التي ارتكبت لحسابها من قبل أجهزتها  أو اثليها الشرعي

وبالتــــالي أقــــر المشـــــرع صــــراحة المســــؤولية الجزائيـــــة لجميــــع أنــــواع الشـــــركات التجاريــــة الــــتي تتمتـــــع 
ــــــة الــــــتي لا تتمتــــــع بالشخصــــــية المعنويــــــة كشــــــركات  بالشخصــــــية المعنويــــــة، واســــــتبعد الشــــــركات التجاري

( اقـــــعشـــــركة الو )مكـــــرر، وكـــــذلك الحــــال بالنســـــبة للشـــــركات الفعليـــــة  95المحاصــــة مـــــن أحكـــــام المـــــادة 
والشـــــركات طـــــور الإنشـــــاء، فـــــالجرائم الـــــتي ترتكـــــب خـــــلال تأســـــيس الشـــــركة يـــــتم إســـــتبعاد مســـــؤولية 
الشـــــركة الجزائيــــــة طالمـــــا أنهــــــا لم تكتســـــب الشخصــــــية المعنويـــــة بعــــــد، أمـــــا إذا ارتكبــــــت جـــــرائم باســــــم 

 (3).الشركة في طور الانحلال فالأقرب أن المسؤولية الجزائية تبقى قائمة
 المس ولية الجزائية الشركة شروض قيام: ثانيا   

المســـــؤولية الجزائيـــــة للشـــــركة التجاريـــــة هـــــي مســـــؤولية ذاتيـــــة، مبنيـــــة علـــــى الخطـــــأ الحقيقـــــي غـــــير  
المباشــــــر امــــــا عقوباتهــــــا هــــــي عقوبــــــات شخصــــــية تقــــــع علــــــى مرتكبيهــــــا، فالشــــــخص المعنــــــوي يعامــــــل 

و تم الشــــروع تمامــــا مثلمــــا يعامــــل الشــــخص الطبيعــــي إذ بإمكانــــه أن يســــأل عــــن أيــــة جريمــــة منفــــذة أ
ــــــاعلا أو شــــــريكا ــــــه أن يكــــــون ف ــــــوفر شــــــروط   (4).فيهــــــا، كمــــــا يمكن ــــــرار بهــــــذا الحكــــــم ت ــــــب للإق يتطل

 :هي كالتالياسبة الشركات التجارية جزائيا، و لمح
 

                                              
(1)

_ 22المعدل و المتتم للأمر قم ،  0224نوفمبر  52فيالموافق لــــــــــ  5409رمضان عام  05ؤر  في الم ،59-24القانون رقم  -
 . 55عج ر ، ،592

(2)
 .529ص  ˓المرجع السابق ˓قالون سميرة - 
(3)

ة دكتوراه العلوم في حسام بوحجر، الحماية الجنائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن ، أطروحة مقدمة لنيل شهاد - 
 .502، ص  0257-0255الحاج لخضر ،  5الحقوق تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة 

(4)
 529المرجع نفسه ،ص  - 
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 :ارتكاب الجريمة من طرف ممثل  الشركة أو أجهزتها - أ
وجـــــود شـــــخص  يشـــــترط القـــــانون الجزائـــــري لإقـــــرار المســـــؤولية الجزائيـــــة للشـــــركة التجاريـــــة ضـــــرورة

طبيعــــي يعمــــل لحســــابها ويرتكــــب الجريمــــة بصــــفته اــــثلا شــــرعيا لهــــا أو مــــن أحــــد أجهزتهــــا، وحســـــب 
مكـــــرر مـــــن قـــــانون العقوبـــــات فتســـــأل الشـــــركة التجاريـــــة جزائيـــــا في هـــــذه الحالـــــة  95أحكـــــام المـــــادة 

ولكنهـــــا لا تســـــأل عـــــن الجـــــرائم المرتكبـــــة مـــــن قبـــــل العـــــاملين لـــــديها بـــــل يســـــألون شخصـــــيا وبمفـــــردهم 
 (1). هاعن

أو اثليهــــــا الشـــــرعيين، ويقصــــــد  وقـــــام المشــــــرع الجزائـــــري بحصــــــر أصـــــحاب الصــــــفة في الأجهـــــزة
ــــــان مؤهــــــل للاتخــــــاذ القــــــرارات أو تطبيقهــــــا اــــــن يخــــــولهم القــــــانون أو النظــــــام  ــــــالأجهزة هــــــو كــــــل كي ب
ـــــــذين  الأساســـــــي لهـــــــذه الشـــــــركة ســـــــلطة إدارتهـــــــا والتصـــــــرف باسمهـــــــا، أي بوجـــــــه عـــــــام الأشـــــــخاص ال

ـــــــ ـــــــة كب ـــــــؤهلهم إلى تســـــــيير يمثلـــــــون أهمي ـــــــتي ت ـــــــتي يحتلونهـــــــا وال ـــــــالنظر إلى الوظـــــــائف ال يرة في المؤسســـــــة ب
  (2).أمورهم والتكلم والتصرف والتعاقد باسمها ولحسابها

فعبــــــــارة الجهــــــــاز أو العضــــــــو تعــــــــني بالنســــــــبة للشــــــــركات التجاريــــــــة المــــــــدير أو المســــــــير والــــــــرئيس 
 (3). بة والجمعية العموميةالمدير العام ومجلس الإدارة ومجلس المديرين ومجلس المراق

ـــــــل الشـــــــخص المعنـــــــوي .ج.إ.مـــــــن ق 0/0مكـــــــرر  29كمـــــــا جـــــــاءت المـــــــادة  ج بتعريـــــــف اث
ـــــــل القـــــــانوني للشـــــــخص المعنـــــــوي هـــــــو الشـــــــخص : "...للشـــــــركات التجاريـــــــة فنصـــــــت علـــــــى أن الممث

 ،."..الطبيعـــــــي الـــــــذي يقولـــــــه القـــــــانون أو القـــــــانون الأساســـــــي للشـــــــخص المعنـــــــوي تفويضـــــــا لتمثيلـــــــه
  تــــــتم مســــــاءلة الشــــــخص المعنــــــوي إلا إذا ارتكبــــــت الجريمــــــة مــــــن قبــــــل اثلــــــه الشــــــرعيوعليــــــه فإنــــــه لا

                                              
(1)

 . 59ي صفية، المرجع السابق ، ص دزا - 
(2)

، كلية الحقوق  متطلبات شهادة ماستر اكاديمي مقدمة لاستعمال مذكرة ˓مسؤولية المسير في الشركة التجارية  ˓كركوري مباركة حنان - 
  .45 ، ص 0259-0254ورقلة ،  -، جامعة قاصدي مرياح والعلوم السياسية

(3)
 .7المرجع السابق ، ص  ˓قابوش عيود  - 
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بــــــــالمفهوم الــــــــذي جــــــــاء بــــــــه القــــــــانون التجــــــــاري أي شــــــــخص يكــــــــون قــــــــد عــــــــين بموجــــــــب القــــــــانون 
  (1).الأساسي لشركة معينة

 :ارتكاب الجريمة لحساب الشركة  - ب
ــــــــق مصــــــــلحة ال ــــــــت بهــــــــدف تحقي شــــــــركة  يقصــــــــد بهــــــــذا الشــــــــرط أن تكــــــــون الجريمــــــــة قــــــــد ارتكب

ـــــع الضـــــرر عنهـــــا، ويســـــتوي أن تكـــــون هـــــذه المصـــــلحة ماديـــــة  كتحقيـــــق ربـــــح أو تجنـــــب خســـــارة ودف
 (2).أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة محققة أو محتملة، حالة أو مؤجلة

ولم يحـــــــدد المشـــــــرع الجزائـــــــري مضـــــــمون فكـــــــرة ارتكـــــــاب الجريمـــــــة لحســـــــاب الشـــــــركة وهـــــــذا مـــــــا 
ة عنــــد تطبيقــــه للــــنص القــــانوني، ولكــــن مــــا يجــــب أن يعطــــي للقاضــــي الجزائــــي ســــلطة تقديريــــة واســــع

يفهـــــم مـــــن الـــــنص هـــــو أن الجـــــرائم المرتكبـــــة يجـــــب أن تكـــــون قـــــد ارتكبـــــت في نطـــــاق تنظـــــيم وتســـــيير 
 . الشخص المعنوي وبحثا عن تحقيق فائدة ما

ولا يســــأل الشــــخص المعنــــوي علــــى الأفعــــال الــــتي لم ترتكــــب لحســــابه حــــتى عنــــد تجــــاوز أحــــد 
 (3). يها حدود اختصاصهم وقاموا على التصرف بغير مصلحة الشركةأجهزة الشركة أو اثل

لــــــذا لكــــــي تقــــــوم المســــــؤولية الجزائيــــــة لشــــــخص المعنــــــوي لابــــــد مــــــن ارتكــــــاب الجريمــــــة بجميـــــــع 
أركانهــــا ســــواء في مواجهــــة شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي مــــن طــــرف جهــــاز أو اثــــل هــــذا الأخــــير، إمــــا 

اقتصــــــادية علــــــى صــــــفقة أو الحصــــــول بهــــــدف تحقيــــــق ربــــــح مــــــالي كتقــــــدن رشــــــوة الحصــــــول مؤسســــــة 
علــــى فائــــدة أو تفــــادي خســــارة  طالمــــا قــــام بهــــا وهــــو بصــــدد اارســــة صــــلاحياته في الإدارة والتســــيير 

 (4).حتى وإن لم يحقق من وراءها أي ربح مالي

 

                                              
(1)

،جامعة العلوم الإنسانية و الاجتماعية العربية في لةالمج، كات التجاريةفي جرائم الشر  الجنائيةالمسؤولية ، سامية، زروق يوسف يقيس - 
 .0257، ديسمبر  4،ع 52تلمسان و جامعة زيان عاشور الجلفة ، م 

(2)
 .40 المرجع السابق ، ص، بوحوش هشام - 
(3)

 .94ص  ˓المرجع السابق  ˓قابوش عبود - 
 .المرجع نفسه -(4)
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ويقصـــــد بعبـــــارة لحســـــابها أن الشـــــركة شـــــخص معنـــــوي لا تســـــأل إلا عـــــن الأفعـــــال الـــــتي يـــــتم  
دير ا، وبالمقابـــــــل لا تســـــــأل الشـــــــركة عـــــــن الجريمـــــــة الـــــــتي يرتكبهـــــــا المـــــــتحقيقهـــــــا لمصـــــــلحتها أو لفائـــــــدته

كمـــــــا يجــــــــب أن تكـــــــون هـــــــذه الأفعـــــــال ضـــــــمن اختصــــــــاص .بمحـــــــض إرادتـــــــه ولحســـــــابه الشخصـــــــي
الشـــــركة التجاريـــــة تبعـــــا لقانونهـــــا الأساســـــي أي أن الشـــــركة لا تســـــأل جزائيـــــا عـــــن أفعـــــال مـــــديرها إذا  

كـــــذلك إذا كانــــــت خــــــارج حــــــدود لــــــه، و  د بهــــــا ضــــــمن الســـــلطات المخولــــــةكانـــــت أفعالــــــه غــــــير معتـــــ
  (1).غرض الشركة

وفي حالــــــة مــــــا إذا كانــــــت الشــــــركة التجاريـــــــة الأم و ارتكبــــــت الشــــــركة الفــــــرع جــــــرائم لحســـــــابها 
فننظــــــر لطبيعــــــة الصــــــلة بــــــين كــــــل مــــــن الشــــــركة الأم والفــــــرع ولا يطــــــرح أي إشــــــكال في حالــــــة مــــــا إذا 

والعكـــــــس صـــــــحيح فـــــــإذا كانـــــــت ، التابعـــــــةســـــــيطرت الشـــــــركة الأم ســـــــيطرة مطلقـــــــة علـــــــى الشـــــــركات 
ــــة لا تتحقــــق  ــــان المســــؤولية الجزائي الشــــركة التابعــــة لا تتعــــدى مهمــــة التنفيــــذ لمــــا تصــــدره الشــــركة الأم ف

تبعـــــــا لـــــــذلك ونظـــــــرا لطبيعـــــــة الشـــــــخص (2) .إلا في حالـــــــة الاســـــــتقلال الكلـــــــي والفعلـــــــي لشـــــــركة الأم
يامــــــه بالعناصــــــر الماديــــــة المعنــــــوي الخاصــــــة المجــــــردة، وغــــــير الملموســــــة فإنــــــه مــــــن غــــــير الممكــــــن تصــــــور ق

ــــــذا يحتــــــاج الى تــــــدخل شــــــخص طبيعــــــي يســــــتطيع أن يرتكــــــب  للجريمــــــة وتوجــــــه إرادتــــــه لإحــــــداثها، ل
 (3).أفعال مجرمة تنسب رغم ذلك إليه

ـــــــة . قـــــــد تكـــــــون المســـــــؤولية الجزائيـــــــة إمـــــــا مباشـــــــرة أو غـــــــير مباشـــــــرة ويقصـــــــد بالمســـــــؤولية الجزائي
ده كامـــــل المســـــؤولية الجنائيـــــة الناتجـــــة عـــــن المباشـــــرة أو الشخصـــــية أن يتحمـــــل الشـــــخص المعنـــــوي وحـــــ

ولا تقــــــوم المســــــؤولية الجنائيــــــة للشــــــركة إذا ارتكبــــــت الجريمــــــة مــــــن غــــــير (4) ،التصــــــرفات الصــــــادرة باسمــــــه

                                              
(1)

  .45- 42 صص السابق،  المرجع قابوش عبود - 
(2)

 .55المرجع السابق، ص  ، زادي صفية - 
(3)

جامعة الإخوة منتوري  جامعة الأمير عبد القادر،مجلة، الجزائري هشام بوحوش، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع - 
   .40ص  ،0255، أكتوبر 95ع  ،قسنطينة

(4)
 . 755ص  ˓المرجع السابق ˓زروق يوسف ˓قيس سامية  - 
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المســــــير، باســــــتثناء الحالــــــة الــــــتي يفــــــوض فيهــــــا هــــــذا المســــــير جــــــزءا  مــــــن صــــــلاحياته لشــــــخص أخـــــــر 
 (1).لمفوض من الصلاحياتللتصرف باسم الشركة وارتكب الجريمة في حدود هذا الجزء ا

وارتكـــــــاب الجريمــــــــة لحســــــــاب الغــــــــير لا يعتــــــــبر ســــــــببا لانتفــــــــاء المســــــــؤولية بالتــــــــالي يكــــــــون مــــــــن 
الطبيعــــي أن يســــأل قانونــــا كــــل مــــن الشــــخص المعنــــوي والشــــخص الطبيعــــي الــــذي ارتكــــب الجريمــــة، 
 ذلـــــك أنـــــه مـــــن الصـــــعوبة بمـــــا كـــــان مســـــاءلة الشـــــخص الطبيعـــــي وحـــــده المتمثـــــل في المـــــدير أو المســـــير

ــــــة مــــــن طــــــرف جهازهــــــا، ومــــــن  دون الشــــــركة، فهــــــذا يشــــــكل ســــــتارا يحجــــــب ــــــه المســــــؤولية المرتكب عن
ـــــة أخـــــرى فـــــإن القـــــول بعـــــدم ازدواج المســـــؤولية في هـــــذه الحالـــــة يتعـــــارض مـــــع العدالـــــة وينطـــــوي  ناحي

  (2).اس بمبدأ المساواة أمام القانونسعلى م

ن الجريمـــــــة المنصـــــــوص يلاحـــــــنى أنـــــــه مـــــــتى تـــــــوفرت أركـــــــا 0/ مكـــــــرر 95فبـــــــالرجوع إلى المـــــــادة 
عليهـــــا في قـــــانون العقوبـــــات في حـــــق الشـــــخص الطبيعـــــي فيجـــــب مســـــاءلته أثنـــــاء مســـــاءلة الشـــــخص 
المعنــــــــوي جزائيــــــــا، ويبقــــــــى أنــــــــه في حالــــــــة الجــــــــرائم العمديــــــــة المنســــــــوبة إلى الشــــــــخص المعنــــــــوي فــــــــإن 
التحديـــــد يصـــــبح ضـــــروريا  لأن إثبـــــات القصـــــد الجنـــــائي متوقـــــف علـــــى مـــــدى وعـــــي وإرادة إرتكـــــاب 

 . يمة من طرف اثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزتهالجر 
ــــام المســــؤولية  ــــبر أمــــرا ضــــروريا لقي ــــإن تحديــــد الشــــخص الطبيعــــي لا يعت ماعــــدا في هــــذه الحالــــة ف
ـــــع أركانهـــــا وإرتكابهـــــا  الجزائيـــــة للشـــــخص المعنـــــوي إذ يكفـــــي للقاضـــــي التأكـــــد مـــــن قيـــــام الجريمـــــة بجمي

 (3) .من طرف اثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته
إن إقــــــــــرار المســــــــــؤولية الجزائيــــــــــة للشــــــــــخص المعنــــــــــوي لا يشــــــــــكل ســــــــــتارا لحجــــــــــب المســــــــــؤولية 

في حالــــــة تعــــــارض بــــــين الشــــــخص الطبيعــــــي (4)الشخصــــــية للأشــــــخاص الطبيعيــــــين مــــــرتكبي الجريمــــــة، 

                                              
(1)

 .702ص  ˓المرجع السابق ˓يوسف زروق ˓قيس سامية  - 
(2)

 . 42ص  ˓المرجع السابق ˓كركوري مباركة حنان  - 
(3)

 49ص  ˓المرجع السابق  ˓هشام بوحوش - 
(4)

 . 74ي صفية، المرجع السابق ، ص دزا - 
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يعــــــين رئــــــيس المحكمــــــة بنــــــاء علـــــــى : "....والمعنــــــوي لإقامــــــة الــــــدعوى العموميــــــة ضــــــدهما معـــــــا فإنــــــه
 (1) ." نه ضمن مستخدمي الشخص المعنويطلب النيابة العامة، اثلا ع

ــــــوي  ــــــزام الشــــــخص المعن أي يجــــــب أن يكــــــون التصــــــرف صــــــادرا عــــــن الأشــــــخاص بإمكــــــانهم إل
ـــــبر التصـــــرف كأنـــــه  جنائيـــــا ومنـــــاط القـــــول بالاختصـــــاص هـــــو القـــــانون أو النظـــــام الأساســـــي وإلا اعت
 صــــــادر عـــــــنهم بصــــــفتهم الشخصـــــــية، ومثــــــال ذلـــــــك أن يكــــــون مجلـــــــس إدارة الشــــــركة مســـــــاهمة مـــــــن
مســــــيرين غــــــير مســـــــتوفيين لشــــــروط الأهليــــــة أو واقعيـــــــين في حالــــــة تنــــــافي خرقـــــــا للقــــــوانين وأن يعـــــــين 

  (2).خرقا لقرارات الجمعية العامة العادية
ــــــتي  ــــــة تقــــــوم المســــــؤولية الجنائيــــــة للشــــــخص المعنــــــوي عــــــن الأفعــــــال و الجــــــرائم ال وفي هــــــذه الحال

ـــــتي يســـــعي إلى تح قيقهـــــا، وفي نفـــــس الوقـــــت تقـــــوم ترتكـــــب باسمـــــه أو تحقيقـــــا لأغـــــراض أو أهـــــداف ال
المســـــؤولية الجنائيـــــة للأشـــــخاص الطبيعيــــــين الـــــذين يشـــــكلون هـــــذا الشــــــخص المعنـــــوي بحيـــــث يكــــــون 
ـــــك إذا  الأشـــــخاص الطبيعيـــــون متضـــــامنين مـــــع الشـــــركة في المســـــؤولية والجـــــزاء و العقوبـــــة، ويتحقـــــق ذل

ضـــــامنية فيمـــــا بينهمـــــا القانونيـــــة تقـــــرّ قيـــــام مثـــــل هـــــذه المســـــؤولية التو  مـــــا كانـــــت النصـــــوص التشـــــريعية
 (4).ج .ت . ق 250/0مثال ذلك ما جاء في المادة  (3)

فمـــــن هـــــذا المنطلـــــق يمكـــــن تصـــــور قيـــــام المســـــؤولية التضـــــامنية في المـــــادة الجنائيـــــة بـــــين المســـــيرين 
ســـــواء كـــــانوا جميعـــــا أشخاصـــــا طبعيـــــين أو كـــــان أحـــــدهم شخصـــــا معنويـــــا ومتصـــــرفا  ˓عنـــــد تعـــــددهم

أحــــدهم والشــــركة مــــن جهــــة أخــــرى، حــــين يرتكــــب الجــــرم باسمهــــا مــــثلا، مــــن جهتــــه، وبــــين هــــؤلاء أو 
 (5) .ولحسابها

                                              
(1)

ائية ،المعدل و المتمم ، المتضمن قانون الإجراءات الجز  0224نوفمبر  52، المؤر  في 54-24من القانون رقم  9مكرر  29لمادة ا - 
 .55 ، ع، ج ر5522يونيو سنة  7المؤر  في  599-22للأمر رقم 

(2)
 .702قيس صافية ، راوي يوسف، المرجع السابق،  ص  - 
(3)

  .المرجع نفسه - 
(4)

ع الأول على الممثلين يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات وفي هذه لحالة لا تطبق أحكام المقط"...تنص على - 
 ....".الدائمين للأشخاص المعنويين

(5)
 .700قيس صافية ، راوي يوسف، المرجع السابق، ص  - 
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يعتـــــبر الأشـــــخاص المحكـــــوم :" مـــــن قـــــانون العقوبـــــات علـــــى مـــــا يلـــــي 4/4كمـــــا نصـــــت المـــــادة 
علـــــيهم لـــــنفس الجريمـــــة متضـــــامنين في الغرامـــــة و رد الأشـــــياء و الضـــــرر و المصـــــاريف مـــــع مراعـــــاة مـــــا 

(1)".الإجراءات الجزائية من قانون 952و  952/4نصت عليه المادة 
 

وفي الأخـــــــير يمكـــــــن القـــــــول أن المســـــــؤولية الجزائيـــــــة غـــــــير المباشـــــــرة ليســـــــت مســـــــتقلة في علاقـــــــة 
ــــــاك دعــــــوى جزائيــــــة ضــــــد الشــــــخص  الشــــــخص المعنــــــوي بالشــــــخص الطبيعــــــي، أيضــــــا لا يكــــــون هن

ــــ ــــة ول ــــة للجــــزاءات المالي ــــة تغطي ــــل هــــذه المســــؤولية، وبمــــا أن الأمــــر بمثاب ــــوي كطــــرف أصــــلي بمث يس المعن
أمــــام مســــؤولية جزائيــــة حقيقــــة فإنــــه يعتــــبر طرفــــا إحتياطيــــا ومتضــــامنا مقارنــــة مــــع الشــــخص الطبيعــــي 

 .     التابع له

 العقوبات المقررة للشركة التجارية : الفـــــــــــــرع الثــــــــــاني
المعـــــــــدل والمـــــــــتمم لقـــــــــانون  0224نـــــــــوفمبر  52المـــــــــؤر  في  59-24نظـــــــــم القـــــــــانون رقـــــــــم        
عنهــا هـــذه الشــركات وحـــدد العقوبــات المقابلـــة  تســـأل أن يمكـــن ات أغلــب الجـــرائم الــتيالعقوبــ

 تكــــوين جــــرائم: لهــــا، وكــــذلك تم تنظيمهــــا في قــــوانين خاصــــة نظمهــــا المشــــرع الجزائــــري، مثالهــــا
... للمعطيــات المعالجــة الآليـة بالأنظمـة المســاس جريمـة الأمــوال، تبيـيض جريمــة الأشـرار، جمعيـة

ـــــ( اولا)أتي بـــــذكر العقوبـــــات الماســـــة بالذمـــــة الماليـــــة للشـــــركة الخ، وبالتـــــالي ســـــن  الماســـــةات والعقوب
 .(ثالثا)وبسمعتها  الشركة حقوق ببعض الماسة والعقوبات (ثانيا)وبنشاطها  الشركة بحياة
 للشركة  المالية بالذمة الماسة العقوبات: أولا

ـــــــة، وتشـــــــمل العقوبـــــــات الغرامـــــــة وا لمصـــــــادرة، نظـــــــرا حـــــــددها المشـــــــرع بموجـــــــب نصـــــــوص قانوني
 . لأهميتها الكبيرة لردع مرتكبي جرائم الشركات التجارية

 
 

                                              
(1)

-22، المعدل بالقانون رقم 72 ، عتضمن قانون عقوبات الجزائري، ج رالم 5525سبتمبر  52، المؤر  في 54-25الأمر رقم  - 
 .74 ع، ر، ج 0222ديسمبر  02، المؤر  في 09
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 :الــــــــــــغرامــــــــــــــــــــة - أ
مـن  وتعـد .الدولـة خزينـة لصـا  المـال مـن مبلـغ بـدفع عليـه المحكـوم إلـزام بالغرامـة يقصـد 
 جنايـة أو يرتكبهـا تيالـ الجريمـة نـوع كـان أيـا المعنـوي، الشـخص علـى تطبـق الـتي العقوبـات أهـم

الشــخص  علــى تتقـرر أصــلية عقوبـة الغرامــة الجزائـري المشـرع جعــل ولقـد مخالفــة، أو جنحـة
 (1).إليه  تستند التي الجريمة كانت أيا المعنوي
تقــــــــدر الغرامــــــــة عــــــــادة ضــــــــمن حــــــــدين أد  وأقصــــــــى في الــــــــنص، ولا تفــــــــرض الى مــــــــن قبــــــــل  

ـــــل علـــــى اعتبـــــارات القاضـــــي بحكـــــم قضـــــائي يحـــــدد قيمتهـــــا ضـــــمن الحـــــدين ، ويـــــ تم تقـــــديرها مـــــن قب
والغرامـــــة  . جســـــامة الفعـــــل الجرمـــــي ومـــــدى خطورتـــــه و الأضـــــرار الناجمـــــة عنـــــه والحالـــــة الماليـــــة للمجـــــرم

ووقـــــــف (2)، كالتقـــــــادم و العفـــــــو فس أحكـــــــام العقوبـــــــة الســـــــالبة للحريـــــــةكعقوبـــــــة أصـــــــلية تخضـــــــع لـــــــن
 :يمة فنجد فرتبها المشرع الى مستويات كل حسب طبيعة و تكييف الجر  .التنفيذ 

   مــــــن هــــــذا القــــــانون علــــــى أن 5/مكــــــرر 57فيمــــــا يخــــــص مــــــواد الجنايــــــات نصــــــت المــــــادة ":
مــرات الحــد الأقصــى للغرامــة المقــررة ( 9)خمــس  إلى (1) مــرة مــن تســاوي الــتي الغرامــة -5

 ".الجريمة على يعاقب الذي القانون للشخص الطبيعي في
 نفــــــس  5/5مكــــــرر  57ادة فيمــــــا يخــــــص العقوبــــــات في مــــــواد الجــــــنح نصــــــت عليهــــــا المــــــ أمــــــا

 الحــد مـرات (5) خمـس إلى (1) واحـدة مــرة مــن تسـاوي الـتي الغرامــة: " القـانون علـى أن
  ."الجريمة  على يعاقب الذي القانون المقررة للشخص الطبيعي في للغرامة الأقصى

  ــــإن المشــــرع قــــد نــــص ــــات في كــــل مــــن المــــواد الــــذكورة أعــــلاه ف ــــص عقوب أمــــا في حالــــة عــــدم ن
 عقوبــة علــى القــانون يــنص لا عنــدما: " مــن نفــس القــانون علــى أن 0مكــرر  57في المــادة 
 الجزائيـة المسـؤولية وقامـت الجـنح، أو في الجنايـات سـواء، الطبيعيـين للأشـخاص بالنسـبة الغرامـة

                                              
، مذكرة نيل شهادة الماستر في القانون ، كلية الحقوق العلوم السياسية ، جامعة  لشخص المعنويل المسؤولية الجزائية أحكاممزيود كريمة ،  - (1)
  .92، ص 0254 -0259محمد اولحاج ، البويرة ،  يأكل
(2)

 .505حسام بوحجر، المرجع السابق ، ص  - 
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 لتطبيـق المحتسـب للغرامـة الأقصـى الحـد فـإن مكـرر،51 المـادة لأحكـام طبقـا المعنـوي للشـخص
 :كالآتي يكون المعنوي الشخص فيما يخص للعقوبة المقررة القانونية النسبة
  المؤبد، السجن أو بالإعدام عليها معاقبا الجناية تكون عندما دج 0.222.222 -
 المؤقت، بالسجن عليها معاقبا الجناية تكون عندما دج 5.222.222 -
  (1)".للجنحة  بالنسبة دج 9.22.222 -

 : رائم نذكر منها على سبيل المثال مع العلم أن هناك نصوص خاصة مقررة لبعض ج
ج .ع.مـــن ق 577الى  552المنصـــوص عليهـــا في المـــواد  الأشـــرار تكـــوين جمعيـــات جـــرائم -

  (2).من نفس القانون 5/ 1مكرر 177 بالمادة عليها المعاقب
 3 مكـرر 389 إلى مكـرر 389 مـن المـواد في عليهـا المشـرع الأمـوال نـص تبيـيض جريمـة -

 مـن 2 المـادة لـنص الحكـم نفسـه هـو مكـرر منـه 389 المـادة نـص في جـاء ج ومـا.ع.مـن ق
 (3).الإرهاب ومكافحته وتمويل الأموال تبييض من الوقاية قانون

 394 المــواد في عليهـا المنصـوص للمعطيـات وهـي الآليــة المعالجـة بأنظمـة المسـاس جـرائم -
 قبـل مـن كـبالمرت التجـرن ولقـد تضـمنت العقوبـات، قـانون مـن 7 مكـرر 394 إلى مكـرر

 (4).منه 4 مكرر 394 للمادة وفقا المعنوية الأشخاص

 عليهــا المنصــوص الجــرائم مــن جريمــة يرتكــب المعنــوي الــذي كمـا حــددت الغرامــة للشــخص  -
 القــانون الـذي يتضــمن قمـع جــرائم مخالفـة أحكــام اتفاقيــة مـن 17 إلى 9 مــن المــواد المـذكورة في

                                              
(1)

 .55 ، عل و المتمم لقانون العقوبات، ج ر، المعد0222ديسمبر  02، المؤر  في 09-22رقم قانون  - 
(2)

، والمعدل والمتمم بالقانون 74 ، عمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر، المتض0224نوفمبر  52، المؤر  في 59-24 انون رقمالق - 
 .، المذكور سابقا09-22رقم 

(3)
 .55، ع، ج روتمويل الإرهاب ومكافحتهما الأموال تبييض من بالوقاية المتعلق، 0229فبراير  22لمؤر  في ا ،25-29قانون رقم  - 
(4)

 .ذكور سابقا الم، المعدل و المتمم  59-24رقم  قانونال - 
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وتــدمير تلــك الأســلحة، في  الكيمائيــة لحةالأســ واســتعمال وتخــزين وإنتــاج اســتحداث حظــر
 (1).الطبيعي المقررة للشخص الغرامة مرات خمس تعادل مالية منه، بغرامات57المادة 
يعاقـــب بغرامـــة ماليـــة مـــن :" يلـــي  علـــى مـــا 92: و في الجريمـــة الماســـة بالبي ـــة فقـــد نصـــت المـــادة  -

ي يمـــــــارس نشـــــــاطا عشـــــــرة آلاف دينـــــــار إلى خمســـــــين ألـــــــف دينـــــــار كـــــــل شـــــــخص طبيعـــــــي او معنـــــــو 
حرفيــــــا او أي نشــــــاط آخــــــر، قــــــام برمــــــي او بإهمــــــال  النفايــــــات المنزليــــــة او مــــــا  او صــــــناعيا او تجاريــــــا

 (2). ..."شابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات 

 : المـــــــصــــــــــــــــــادرة  -ب
للغــير  لوكـةا أشـياء علـى الدولــة اسـتحواذ أنهـا علـى الجنــائي الفقـه في المصـادرة تعـرف

 مـن أنهـا أو فعـلا اقترفـت بجريمـة صـلة ذات الأشـياء تلـك كانـت إذا مقابـل وبـدون قصـرا
  (3).قانونا الأشياء المحرمة

 ارتكــاب في اســتعمل الــذي الشــيء بمصـادرة الحكــم يمكـن وحـددت هــذه العقوبـة بأنــه
في الجـــنح مـــن 5 مكـــرر 57مكـــرر في الجنايـــات وأيضـــا المـــادة  57عنهـــا في المـــادة  نـــتج أو الجريمـــة

 (4)(.ج.ع.ق)
 في لاسـتعمالها معـدّة كانـت الـتي الأشـياء إدراج عـن المـذكورة النصـوص سـكت في فيمـا 
 (5).المعنوي للشخص بالنسبة المصادرة محل تكون التي الأشياء الجريمة كإحدى ارتكاب
 
 
 

                                              
(1)

 وتخزين وإنتاج اثاستحد المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر، 0229ية جويل 55المؤر  في  ،25-29انون رقم قال - 
 .49 ، عج روتدمير تلك الأسلحة،  الكيمائية الأسلحة واستعمال

(2)
 .55 ، عج رالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها،  ،0225ديسمبر  50المؤر  في  ،55-25قانون رقم ال - 
(3)

 .95، المرجع السابق ، ص مزيود كريمة - 
(4)

 .، المعدل و المتمم، الذكور سابقا 59-24 القانون رقم - 
(5)

 .95، ص مزيود كريمة، المرجع السابق - 
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 وبنشاطها الشركة بحياة الماسة العقوبات: ثانيا

الشـــركة في عقوبــة الحــل الــتي تطــرق إليهــا المشــرع في نــص المـــادة  يــاةبح الماســة تتمثــل العقوبــة     
ج فيمـــــــــا يتعلـــــــــق .ع.مـــــــــن ق 5مكـــــــــرر  57ج واســـــــــتثنى ذلـــــــــك بالمـــــــــادة .ع.مكـــــــــرر مـــــــــن ق 57

 للشــــخص القــــانوني الوجــــود إعــــدام» : ويقصــــد بهــــا ، بالمخالفــــات المقــــررة لهــــذا الكيــــان
 نشــاطها بممارســة الدولــة لهــا تــرخص الــتي المعنويــة الأشــخاص إعــداد مــن المعنــوي،فيزول

 و مركــزهم وعمــال واثليــه، مديريــه اسمــه وفقــد اختفــاء المعنــوي الشــخص حــل ويســتنتج
 (1).«أموالهم  وتصفية وصفاتهم

أمـــــــا العقوبـــــــة الماســـــــة بنشـــــــاط الشـــــــركة فتتمثـــــــل إمـــــــا في عقوبـــــــة غلـــــــق المؤسســـــــة أو فـــــــرع مـــــــن 
مكـــرر  57وجـــب نـــص المـــادة نشـــاطها، فرضـــها المشـــرع بم فروعهـــا، أو تقريـــر عقوبـــة مـــنعمن مزاولـــة

  (2).5مكرر  57واستبعدها في المخالفات مادة 

عينيــة  وليســت شخصـية طبيعـة ذات عقوبـة هــي النشـاط مزاولـة مــن المنــع عقوبـة إن
 أن طالمـا أخـرى شـركة يؤسسـوا أن أعضـاءها أو الشـركة لمسـيري يجـوز أنـه ذلـك علـى ويترتـب
 (3).يخصهم لا الحظر

 وبسمعتها  الشركة حقوق ببعض الماسة العقوبات: ثالثا

هنــــــاك عـــــــدة نصـــــــوص قانونيـــــــة عقابيـــــــة في مــــــواد الجنايـــــــات و الجـــــــنح ماســـــــة بحقـــــــوق الشـــــــركة 
 أو مهنيـة أنشـطة عـدة أو نشـاط مزاولـة مـن العموميـة والمنـع الصـفقات مـن مثالهـا الإقصـاء

،كمــا اســتبعدها في مـــواد مكــرر 57نهائيــا المــادة  مباشــر غــير أو مباشــر بشــكل اجتماعيــة
تتجـــاوز  لا لمـــدة أيضــا مــن نفـــس القــانون المـــذكور ســلفا، وذلــك 5مكـــرر  57لمخالفــات مــادة ا

                                              
(1)

 .42، ص مزيود كريمة، المرجع السابق - 
 .، المعدل و المتمم، الذكور سابقا 59-24 القانون رقم - (2)
(3)

 . 42، ص  السابقمزيود كريمة، المرجع  - 
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أيضــــا في جــــرائم  كمــــا نجــــدها  (1)جــــرائم الفســـاد في ســـنوات، نجــــد بعضـــها يطبــــق (5) خمـــس
  (2).الصرف

الإدانـــة المـــذكورة أيضـــا  حكـــم وتعليـــق العقوبـــة الـــتي تمـــس بســـمعة الشـــركة تكـــون بنشـــرو 
 لمجـرد أو مغالطـة رفـع أو الحقيقـة إبـلات بهـا يقصـد سـالف ذكرهـا، فقـدمكـرر ال57بـنص المـادة 
 الـتي الأمـاكن في الجـدران علـى بتعليقـه إمـا الحكـم نشـر تصـرفه ويـتم بالجـاني وتشـييع التشـهير
 أو المكتوبـة، الصـحف مـن عـدد أو مجلـة أو يوميـة جريـدة في بنشـره أو الحكـم ذاتـه، يحـددها
 بـه تقـوم أن بالنشـر إليهـا عهـد الـتي الجهـة علـى ويتعـين ونوالتلفزيـ الإذاعـة محطـات طريـق عـن
 (3).معارضته دون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
(1)

 02الموافق لــ ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 0222فيفري  02 5405عام محرم  05 ، المؤر  في25-22قانون رقم  - 
 .54ع ، ج ر ،0222فبراير سنة 

(2)
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال 5552جويلية  5المؤر  في ، 00-52الأمر رقم  - 

 .  49، ع ج ر من والى الخارج ،
(3)

 . 42، ص السابقمزيود كريمة، المرجع  - 
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 خلاصة الفصل الثاني
أهــم مــا يمكــن أن يســتخلص في هــذا الفصــل أن بمجــرد اكتســاب الشــركات التجاريــة للشخصــية 

منهــا تتمثــل في المعنويــة، فإنــه يترتــب عــن ذلــك عــدة نتــائج منهــا المباشــرة او غــير المباشــرة، فــالنوع الاول 
وجــود ذمــة مســتقلة للشــركة عــن ذمــم الشــركاء المكــونين لهــا، و وجــود اهليــة قانونيــة لهــا تســمح بمزاولــة 

انونهــا الاساســي، كــذلك مختلــف نشــاطاتها يــتم ذلــك تحــت اشــراف ومســؤولية اثليهــا القــانونيين وفقــا لق
ــــــــــــــــــــــــــــوااو  التســــــــــــــــــــــــــــمية ــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــل العن ــــــــــــــــــــــــــــز ب  .شــــــــــــــــــــــــــــركةن التجــــــــــــــــــــــــــــاري الــــــــــــــــــــــــــــذي تتمي

لثـــاني مـــن الآثـــار وهـــي غـــير المباشـــرة فتشـــمل تحديـــد الجنســـية الـــتي تخـــص هـــذه الشـــركات أمـــا النـــوع ا   
ـــــــــــــــــاقي الشـــــــــــــــــركاء ـــــــــــــــــذي تســـــــــــــــــتقل بـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــركة عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوطن الخـــــــــــــــــاص بب  .والمـــــــــــــــــوطن ال
كمـــا جـــاء في ســـياق دراســـتنا آثـــار أخـــرى لاكتســـاب الشخصـــية المعنويـــة، وهـــي قيـــام مســـؤولية الشـــركة 

نصـوص قـانون المـدني فتظهـر طبيعـة هـذه المسـؤولية بشـقيها المدنية عند مخالفتها الاحكام العامـة ضـمن 
المســؤولية التقصــيرية ومســؤولية العقديــة، ومنــه يترتــب عــن ذلــك التعــويض المقــرر للمتضــرر عنــد اثبــات 
اركان كل مسؤوليه منها، كما قـد تثـار المسـؤولية الجزائيـة للشـركة التجاريـة عنـد ارتكابهـا للجـرائم المحـددة 

، وتتعـــرض لعقوبـــات مـــتى مـــا ثبتـــت ادانتهـــا تتنـــوع هـــذه العقوبـــات مـــن الماليـــة الى في قـــانون العقوبـــات
 .المصادرة وحتى حرمان الشركة من اارسة نشاطها
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بدايـــــة الشخصـــــية المعنويـــــة للشـــــركات التجاريـــــة  لموضـــــوع، أنّ ا مـــــن خـــــلال دراســـــتنا لهـــــذا تبـــــيّن 
ـــــةتظهـــــر مـــــن خـــــلال إتبـــــاع العديـــــد مـــــن الإجـــــرا ـــــتي حـــــرص عليهـــــا المشـــــرع ،ءات القانوني الجزائـــــري  ال

تحمــــــل الالتزامــــــات مــــــتى ترتــــــب عليهــــــا اكتســــــاب الحقـــــوق و لكـــــي تحظــــــى بحيــــــاة قانونيــــــة صـــــحيحة، ت
اللازمـــــــة لعقـــــــد الشـــــــركة بتأسيســـــــها وتســـــــجيلها صـــــــحيحا، وتبقـــــــى محتفظـــــــة  الأركـــــــانتـــــــوفرت فيهـــــــا 

 .بشخصيتها طالما أنّ عقد الشركة لا يشوبه عيوب ومنتج لآثاره
ولقيـــــام الشخصـــــية المعنويـــــة وجـــــب تـــــوفر الأركـــــان الموضـــــوعية العامـــــة والخاصـــــة، بالإضـــــافة إلى 
الشـــــــروط الشـــــــكلية لاســـــــتكمال قيــــــــدها في الســـــــجل التجـــــــاري باعتبــــــــاره أهـــــــم عنصـــــــر لاكتســــــــاب 
الشـــــركات التجاريـــــة للشخصــــــية المعنويـــــة، وإلى جانـــــب ذلــــــك فـــــإنّ هـــــذه الشخصــــــية المعنويـــــة مثلمــــــا 

كنهـــــا أن تنحـــــل وتنقضـــــي لأســـــباب عامـــــة وخاصـــــة أو بـــــزوال وفقـــــدان بـــــدأت بـــــإجراءات كـــــذلك يم
ركــــن مــــن أركــــان العقــــد المقــــررة قانونــــا، اــــا يترتــــب عليــــه وضــــع حــــدّ لحيــــاة الشــــركة لينــــتج عنهــــا عــــدّة 

 .نتائج التي تنتقل بعدها الشركة إلى مرحلتي التصفية والقسمة
جاريـــــــة في تحديــــــد النتــــــائج المترتبـــــــة تظهــــــر الأهميــــــة الكبــــــيرة للشخصـــــــية المعنويــــــة للشــــــركات الت       

عــــن اكتســــابها، ســــواء كانــــت المباشــــرة منهــــا أو غــــير المباشــــرة، الــــتي مــــن اجلهــــا نكــــون أمــــام شخصــــية 
 .قانونية مستقلة بذاتها عن الأشخاص المكونين لها  

ونظــــــرا للــــــدور المهــــــم والمكانــــــة الــــــتي تلعبهــــــا هــــــذه الشــــــركات المتمتعــــــة بالشخصــــــية المعنويــــــة في 
قتصـــــادي والاجتمـــــاعي، وكمـــــا نعلـــــم أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أحاطهـــــا بأحكـــــام وقواعـــــد المجـــــال الا

ـــــل في المســـــؤولية  ـــــب علـــــى مخالفتهـــــا لتلـــــك القواعـــــد إقـــــراره بمســـــؤوليتين تتمث تنظيميـــــة ملزمـــــة، فقـــــد رت
المدنيـــــة والمســـــؤولية الجزائيـــــة في حـــــق هـــــذه الشـــــركات باعتبارهـــــا شـــــخص مســـــؤول أمـــــام القـــــانون عـــــن 

وصــــا قانونيـــــة تتميــــز بهـــــا عــــن تلـــــك اق أو تجـــــاوز غــــير قـــــانوني بتنظــــيم المشـــــرع نصارتكابهــــا لأي اخــــتر 
 .قررة في حق الشخص الطبيعيالم
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 :النصـــــــــــــــــــــــو  القانونـــــيــــــــــــــــــــــــة/أولا
 :رــــــــــن والأوامـــــــالقواني-أ
دل للامــــــــر رقــــــــم عــــــــ، المـــــــتمم والم5525ســــــــبتمبر  52في  ، المــــــــؤر 54-25الأمـــــــر رقــــــــم -1
  .72، ع ، ج رعقوباتالقانون  ، المتضمن22/592
ــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــر-2 المتضــــــــــــــــمن القــــــــــــــــانون ، و 5559ســــــــــــــــبتمبر  02المــــــــــــــــؤر  في  97-59 رق

 .ل والمتممالمعدالمدني،
تضــــــــــــــــمن القــــــــــــــــانون ، الم5559ســــــــــــــــبتمبر  02ؤر  في المــــــــــــــــ، 95-59الأمــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم -3

 .المتممالمعدل و التجاري،
، المتعلــــــــــــــــــــق بالســــــــــــــــــــجل 5552 أوت 57 فيالمــــــــــــــــــــؤر   00_ 52 رقــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــانونال-4

ج  ،5552جـــــــــــانفي  52المـــــــــــؤر  في  25_ 52 رقـــــــــــم المـــــــــــتمم بـــــــــــالأمرالمعـــــــــــدل و التجاري،
 .92ع ر،
المتضمن قانون المالية سنة  ،5555ديسمبر 57المؤر  في  ،09-55القانون رقم -5

 .29ج ر ، ع ،5550
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  ،5552جويلية 25المؤر  في ،00-52الأمر رقم -6

 . 49، ع رج، ، ج رالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخا
، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 0225ديسمبر  50، المؤر  في 55-25القانون رقم -7

 .55وإزالتها، ج ر ، ع 
، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام 0229جويلية 55، المؤر  في 25-29قانون رقم ال-8

وتدمير تلك الأسلحة، ج  الكيمائية الأسلحة واستعمال وتخزين وإنتاج استحداث اتفاقية حظر
 .49ر ، ع 

نشاطات  علق بشروط اارسة، المت0224سنة  أوت 54في ؤر  الم ،27-24قانون رقم ال-9
 .90، ج ر، عتجارية
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-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 0224نوفمبر  52 ، المؤر  في54-24القانون رقم -11
 .55، عدد ج ر ،لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةا ،5522يونيو سنة  7المؤر  في  599
_ 22المتتم للأمر قم المعدل و ، 0224نوفمبر  52المؤر  في  ،59-24القانون رقم -11
 .55ع، رج  المتضمن قانون العقوبات، ،592
 الأموال تبييض من بالوقاية ، المتعلق0229فبراير  22، المؤر  في 25-29قانون رقم ال-12

  .55وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ، ع

الوقاية من الفساد ب ، المتعلق0222فيفري  02 ، المؤر  في25-22قانون رقم ال-13
اوت  20، المؤر  في 59-55، المعدل والمتمم بالقانون رقم 54ع ، ج ر ،مكافحتهو 

 . 44ج ر، ع  ،0255
للامر رقم  ، المعدل والمتمم0222ديسمبر  02، المؤر  في 09-22رقم قانون ال-14
 .74قانون العقوبات، ج ر ، ع  المتضمن 22/592
 :اتــــــــــــــــــالتنظيم-ب
يحدد كيفيات ومصاريف  ،0252أفريل  09، المؤر  في 592-52تنفيذي رقم الرسوم الم-5

 .05،ر.ج انونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،إدراج الإشهارات الق
 :الكــتـــــــــــــــــــــــــب/ ثانيا
، توزيع منشورات الحلبي  9، ج "شركة الشخص الواحد"، إلياس ناصيف -1

 .   0222لبنان ، ط -بيروت،الحقوقية
ـــــــاس ناصـــــــيف، موســـــــوعة الشـــــــركات التجاريـــــــة، الأحكـــــــام العامـــــــة للشـــــــركة، الجـــــــ -2 زء إلي

 . 0227، سنة 9الأول، ط
 .0259ط ، دار هومة ، الجزائر، .سلام لزة ، الشركات التجارية،الجزء الأول ، د -3
ط، .سمـــــــــير عاليـــــــــة ، أصـــــــــول القـــــــــانون التجـــــــــاري، المبـــــــــادئ العامـــــــــة في الشـــــــــركات، د  -4

 .المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت
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للشــــــــــــركات،دار العلــــــــــــوم و النشــــــــــــر شــــــــــــاذلي نــــــــــــور الــــــــــــدين، القــــــــــــانون التجــــــــــــاري    -5
 .0229والتوزيع،عنابة، 

ط، دار الفكـــــــــــــــــــــــر .عبـــــــــــــــــــــــد الحكـــــــــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــــــــوذه، شـــــــــــــــــــــــركات الأشـــــــــــــــــــــــخاص، د -6
 .الإسكندريةالجامعي،

عبــــــــد القــــــــادر البقــــــــيرات، مبــــــــادئ القــــــــانون التجــــــــاري، الأعمــــــــال التجاريــــــــة نظريـــــــــة   -7
ســــــــنة ، ديــــــــوان المطبوعــــــــات الجامعيــــــــة، 9التــــــــاجر، المحــــــــل التجــــــــاري، الشــــــــركات التجاريــــــــة ،ط

0259. 
ــــــــــــة، ط -8 ، دار الثقافــــــــــــة للنشــــــــــــر 5عزيــــــــــــز العكيلــــــــــــي، الوســــــــــــيط في الشــــــــــــركات التجاري

 .0225والتوزيع، عمان،
ــــــة، ط  -9 ، 9علــــــي البــــــارودي ، محمــــــد الســــــيد الفقــــــي، القــــــانون التجــــــاري، دراســــــة مقارن

 0252دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،
 .0252المعرفة ، الجزائر،  دار  ط،.،د"شرح القانون التجاري الجزائري "عمورة عمار ، -11
، دار 2فــــــوزي محمــــــد ســــــامي، الشــــــركات التجاريــــــة، الأحكــــــام العامــــــة و الخاصــــــة،ط   -11

 .0250الثقافة للنشر  التوزيع، عمان، 
 –محمــــــــد فــــــــال الحســـــــــن ولــــــــد أمـــــــــين، المســــــــاهمات العينيـــــــــة في الشــــــــركات التجاريـــــــــة   -12

لبنـــــــــان، ســـــــــنة  ، المؤسســـــــــة الجامعـــــــــة للدراســـــــــات والنشـــــــــر و التوزيـــــــــع،5ط -دراســـــــــة مقارنـــــــــة
0225. 

مج  ،"الالكترونيةالموسوعة التجارية والمصرفية التشريعات التجارية و "، محمود الكيلاني -13
 .0225التوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و 5، ط0

، 5ط،9، مــــــج الموســـــوعة التجاريــــــة والمصــــــرفية، الشـــــركات التجاريــــــة محمـــــود الكــــــيلاني، -14
 .0225التوزيع، عمان، دار الثقافة للنشر و 

ـــــــواب، موســـــــوعة الشـــــــركات التجاريـــــــة، ط -15 دار الفكـــــــر الجـــــــامعي،  ،5معـــــــوض عبـــــــد الت
 .5555 ،سنةالإسكندرية

 .س.، درية، دار بلقيس دار البيضاء، الجزائرنسرين شريفي، الشركات التجا   -16
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 :ــقــــــــــــــــــــــــــــالاتالم/ثالثا
مجلـــــة التشـــــريع الجزائري،عقـــــد الشـــــركة وجـــــزاء الإخـــــلال بهـــــا في بشـــــير محمـــــد، مقومـــــات  -5

 . 0255، 29ع الجلفة،، جامعة زيان عاشور العلوم القانونية و الاجتماعية،
 ، مجلة بحوث الشرق الأوسط،علد رفعت عبد الرؤووف، تقدير التعويض عن الخطأ -0
47. 
لة المج، نائية في جرائم الشركات التجاريةالمسؤولية الجقيسي سامية، زروق يوسف،  -9

ع ،52، م جامعة تلمسان وجامعة زيان عاشور الجلفة الاجتماعية،لإنسانية و علوم االعربية في ال
 .0257، ديسمبر 4
مجلـــــة في التشـــــريع الجزائري،ميلـــــود بـــــن عبـــــد العزيـــــز، جـــــزاء تخلـــــف أركـــــان عقـــــد الشـــــركة  -4

 25،مجلــــــــد 29ع ،الأغــــــــواط، ، جامعــــــــة عمــــــــار ثليجــــــــيالدراســــــــات القانونيــــــــة و السياســــــــية
 .0255جانفي 

جامعة  مجلة ،اص المعنوية في التشريع الجزائري، المسؤولية الجزائية للأشخهشام بوحوش -9
 .0255، أكتوبر 95ع ، قسنطينة ،جامعة الإخوة منتوري الأمير عبد القادر،

 : الجـــــــــــــــــامعيـــــــــــــة والمذكرات الأطــــــــــروحــــــــــــــــــــــات/ رابعا
 :اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالاطروح-أ
، الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني الد سليم فريز نصرة -1

الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح المصري،
  .0222الوطنية، 

التنفيذ سم التجاري و انوني للحجز على الا، التنظيم القإيناس سالم عبد المنعم برقان -2
 في القانون عليه، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 ..0250 ،كانون الثاني ،الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط
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بن تشيش مصطفى، مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير، مذكرة لنيل  -3
-0259، 5جامعة الجزائر  ،انون الأعمال، كلية الحقوقهادة الماجستير في قش

0254. 
ــــــر، رســــــالة  -4 ــــــد، النظــــــام القــــــانوني لتصــــــفية الشــــــركات التجاريــــــة في الجزائ بــــــن عفــــــان خال

ـــــــاس،  ـــــــاس، ســـــــيدي بلعب ـــــــدكتوراه في القـــــــانون الخـــــــاص، جامعـــــــة الجـــــــيلالي إلي لنيـــــــل شـــــــهادة ال
0259-0252. 

أطروحة ،ة في التشريع الجزائري والمقارنالتجاري ، الحماية الجنائية للشركاتحسام بوحجر -5
علوم في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ال

 . 0257-0255، الحاج لخضر 5السياسية، جامعة باتنة 
، قيد الشركات في السجل التجاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع دلري سماعيل -6

 .0254-0259، 5ق، جامعة الجزائر كلية الحقو  قانون الاعمال،
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على جرائم الشركات التجارية، مذكرة  زادي صفية، -7

السياسية شهادة الماجستير في قانون الخاص تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
 . 0252 -0259،سنة  0جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

، الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركات التجارية، مذكرة لنيل سلامي ساعد -8
-0255شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايدـ، تلمسان، 

0250. 
أجل  ، مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مذكرة منقاسي عبد الله هند -9

 . 0250 ، 5جامعة الجزائر  ، كلية الحقوق،يرالحصول على شهادة الماجست
رة لنيل شهادة ماجستير ، المركز القانوني للمدير في شركات الأشخاص، مذكقالون سميرة -11

-0252، بن يوسف بن خدة ،5بن عكنون جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق ،في الحقوق
0255. 
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، مذكرة مقدمة لجزائريع ا، المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريلعيدي عبد القادر -11
، كلية الآداب والعلوم  القانون تخصص حقوق وحريات عامةلنيل شهادة الماجستير في
 .0255العقيد الد دراية، ادرار ،الإنسانية، الجامعة الإفريقية 

مـــــــذكرة لنيـــــــل  ، دور الجنســـــــية في حـــــــل مشـــــــاكل تنـــــــازع القـــــــوانين ،موشـــــــعال فاطمـــــــة -12
ـــــــــد ـــــــــة الحقـــــــــوق ، جامعـــــــــة أبـــــــــو بكـــــــــر شـــــــــهادة الماجســـــــــتير في القـــــــــانون ال ولي الخـــــــــاص ، كلي

 .0255/0250 تلمسان،،بلقايد
رســـــــــة الأنشـــــــــطة التجاريـــــــــة في ، الإطـــــــــار القـــــــــانوني للممان ليـــــــــدوشنـــــــــور الـــــــــدين بـــــــــ -13

الجزائــــري، أطروحــــة مقدمـــــة لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه العلـــــوم في الحقــــوق تخصــــص قـــــانون  القــــانون
ــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــيةأعمــــــــا -0259 ،بســــــــكرة مــــــــد خيضــــــــر،جامعــــــــة مح ،ل، كلي
0252. 

 :راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمذك-ب
بن رية توفيق، شويحة عبد الله، الاسم التجاري بين القانون التجاري وقوانين الملكية -1

الصناعية، مذكرة ماستر حقوق تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .0252/0255 زيان عاشور، لجلفة،

دراسة في إطار )ت متعددة الجنسيات محفوظ لويزة، قاسمي نبيلة، النظام القانوني للشركا-2
كلية الحقوق  ،شهادة الماستر في القانون الخاص ، مذكرة لنيل(ريع الجزائري والمواثيق الدوليةالتش
 .0255-0257 ،أكلي محند اولحاج، البويرةالعلوم السياسية، جامعة و 

الله حسين، جنسية الشركات متعددة الجنسيات، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  معطاء-3
 ، ورقلة،جامعة قاصدي مرباح ،ةي، كلية الحقوق والعلوم السياسيشهادة ماستر أكاديم

0259-0252. 
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مختار هوارية حنان، نظرية الجنسية واحكامها في ضل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة -4
، محمد بن الد 0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران ،  ص قانون خاصالماستر تخص
0257-0255 . 

نظام المسؤولية و التعويض في قانون التجارة الدولية، مذكرة تكميلية لنيل  ،بعزيز فيصل-5
جامعة العبري بن مهيدي، ام البواقي،  شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

0252-0255 . 
قابوش عبود، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل -6

 .ام البواقي–العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي كلية الحقوق و  شهادة الماستر،
مذكرة مقدمة لاستعمال  ˓مسؤولية المسير في الشركة التجارية  ˓كركوري مباركة حنان -7
 –لبات شهادة ماستر اكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرياح متط

  0259-0254ورقلة، 
رة نيل شهادة الماستر في مزيود كريمة، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مذك-8

 .0259/0254، جامعة أكلي محمد اولحاج، البويرة، القانون، كلية الحقوق العلوم السياسية
ـــــــل أمـــــــال، بطـــــــلان العقـــــــد التأسيســـــــي للشـــــــركة، مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في -9 اسماعي

-0259 القـــــــانون، تخصـــــــص قـــــــانون خـــــــاص داخلـــــــي، جامعـــــــة مولـــــــود معمـــــــري تيـــــــزي وزو،
0252 . 

ايـــــــد فريـــــــدة، الشخصـــــــية المعنويـــــــة للشـــــــركات التجاريـــــــة، مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة ماســـــــتر ز -11
 .0259-0254صدي مرباح، ورقلة، أكاديمي، تخصص قانون الشركات، جامعة قا

ــــــري، مــــــذكرة -11 ــــــة وفــــــق التشــــــريع الجزائ جديــــــد أمــــــيرة، إجــــــراءات إنشــــــاء الشــــــركات التجاري
تكميليــــــة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر، تخصــــــص قــــــانون أعمــــــال، جامعــــــة العــــــربي بــــــن مهيــــــدي، أم 

 .0254-0259البواقي، 
هادة الماســـــتر، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــ ســـــامي كبـــــاهم، الشـــــكلية في عقـــــود الشـــــركات التجاريـــــة،-12

 .0255-0252جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  تخصص قانون الأعمال،
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رلـــــاني عـــــادل، تصـــــفية الشــــــركات التجاريـــــة، مـــــذكرة مكملــــــة لنيـــــل شـــــهادة الماســــــتر في -13 
 . 0252-0259الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

ـــــــة، مـــــــذكرة لنيـــــــل بـــــــن صـــــــافي فاطمـــــــة، قاســـــــيمي صـــــــبيحة، تصـــــــفية الشـــــــ -14 ركات التجاري
شـــــــــهادة الماســـــــــتر تخصـــــــــص القـــــــــانون الخـــــــــاص، المركـــــــــز الجـــــــــامعي بلحـــــــــاج بوشـــــــــعيب، عـــــــــين 

 .0255-0257 تموشنت،
الشخصــــــــية المعنويــــــــة للشــــــــركة، مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة  ، تامــــــــدة مالحــــــــة،شــــــــايب ناديــــــــة-15

 -0252جامعــــــــــة مولــــــــــود معمــــــــــري، تيـــــــــــزي وزو،  الماســــــــــتر، تخصــــــــــص قــــــــــانون الأعمـــــــــــال،
0255. 

مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر،  ودي ســــــامية، إنــــــق الشــــــركات التجاريــــــة و تصــــــفيتها،جــــــ-16
 .0255 -0257جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  تخصص قانون الأعمال،

، القـــــانون الواجــــــب التطبيـــــق علــــــى الحالـــــة والأهليـــــة، مــــــذكرة تكميليـــــة لنيــــــل ســـــارة زرزي-17
ـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة  ـــــدي، أم البـــــواقي، شـــــهادة الماســـــتر كلي ـــــن مهي العـــــربي ب

0259-0252. 
 : المــــــــــــحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات/ رابعا
طباع نجاة ، مطبوعة مقياس قانون الشركات ، مستوى السنة الثالثة تخصص قانون خاص،  -5
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 81   مركز الإدارة الرئيسي للشركة -أ

 81   مركز النشاض أو الاستثمار -ب
 81  أهميــــــة تحديد موطــــن الشــــــــــركـــــــــة  : ثــــــــانيــــا

 81   وطن بالنسبة للاختصا  القضائيأهمية المـــ -أ
 83  أهمية الموطن بالنسبة للقانون الواجب التطبي  -ب
 83  أهمية الموطن بالنسبة لةقرار بالجنسية -ج

 84  إثارة مس ولية الشركات التجارية: المبحث الثاني
 85  ــــــة التجاريةالــــــمس وليــــــــــة الــمدنيـــــــــــة للشركــــــ: المطلب الأول

طـــــــــــــــــبيعة و أركــــــــــــــــان المس وليـــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــة للــــــــــــشركات : الــفــــــــــــــــــرع الأول 
 التجاريــــــــــــــة 

 86 

 86  الطبيعـــــة القانونيـــــــــة للمس وليــــــة المدنيـــــــة للشركـــــــــة: أولا
 86  ية للشركـــــــــــة المس وليـــــــة العقد -أ

 88  المس وليـــــــة التقصيريــــــــة للشركـــــــــــة  -ب
 89  الأركان القانونية للمس ولية المدنية للشركة: ثانيا
 91  ركـــــــــــــن الخـــــطأ  -أ

 91  ركـــــــــــــن الضــــــــــــــــرر -ب
 92  ـــــــةالــــــــعلاقة السببيـــ -ج

ــــــــــثاني ــــــــــفرع الــــــــــ ـــــــــة للشـــــــــركات : الـــــــــــ ـــــــــات المقـــــــــررة للمســـــــــ ولية المدني العقوب
 التجارية 

 93 

 94  التعويـض  طـــــرق: أولا
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 94  العيني  التعويض -أ - ب
 95  بالمقابل التعويض -ب
 96  التعويض صور :ثانيا

 96  القانوني التعويض -أ - ت
 97   الإتفاقي التعويض -ب - ث

 98  القضائي التعويض -ج

 98  المس ولية الجزائية للشركات التجارية : لب الثانيطالم

 99  الإقرار بالمس ولية الجزائية للشركة التجارية وشروض قيامها: الفرع الأول

ـــــــري مـــــــن إقـــــــرار المســـــــ ولية الجزائيـــــــة للشـــــــركة  -أولا  موقـــــــف المشـــــــرع الجزائ
 التجارية

 99 

 99    س ولية الجزائية للشركة التجاريةالمعدم الإقرار ب -أ - ت

 111   الإقرار الجزئي بالمس ولية الجزائية للشركة -ب - ث

 111  تكريس مبدأ المس ولية الجزائية للشركة  -ج
 111  شروض قيام المس ولية الجزائية الشركة: ثانيا 

 112  ارتكاب الجريمة من طرف ممثل  الشركة أو أجهزتها -أ - ت
 113  ب الجريمة لحساب الشركة بارتكا -ب

 117  ة ـــــــــــــــــــــركة التجاريـــــــــــــــررة للشـــــــــــــــــوبات المقـــــــــالعق: الفـــــــــــــرع الثــــــــــاني

 117  للشركة  المالية بالذمة الماسة العقوبات: أولا
 118  ـــــةالــــــــــــغرامـــــــــــــــ -أ - ب

 111   المـــــــصــــــــــــــــــادرة  -ب
 111  وبنشاطها الشركة بحياة الماسة العقوبات: ثانيا

 111  وبسمعتها  الشركة حقوق ببعض الماسة العقوبات: ثالثا
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 113  يــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــخلاص
 115  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 117  قـــــــــــــــــائمــــــــــــــــــة المــــــصادر و المــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــع
 125  ـــــــــــــــــــــــــرسفهــــــــــــــال

 ـــخـــــــــــــــــــــــــــــــــصملــــــــــــــــــــــــ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :مـلخـــــــــــــــــــــــــــــص
الرضا،الأهلية  تكتسب الشخصية المعنوية للشركات التجارية، بمجرد توافر الشروط الموضوعية العامة منها

السبب والمحل والشروط الموضوعية الخاصة، نذكر منها تعدد الشركاء، تقدن الحصص، نية المشاركة وتقسيم 
الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الإجراءات الشكلية المتمثلة في الكتابة والشهر وتنقضي الشخصية المعنوية 

قانون او بإرادة الشركة وأسباب خاصة كطلب فصل للشركات التجارية سواء لأسباب عامة منها بقوة ال
أحد الشركاء من الشركة،كما يترتب عليها آثار قانونية لتنتقل بعدها الشركة إلى مرحلتي التصفية والقسمة، 
وبعد استفاء الشركات التجارية لكل هذه الإجراءات نكون أمام شركة معترف بها قانونيا ليترتب على هذا 

ية لتشمل النتائج المباشرة و الغير المباشرة لتسأل وتحاسب الشركة عند مخالفتها للأحكام الأخير نتائج قانون
 .العامة وبذلك تقع عليها المسؤولية المدنية والجزائية

-الذمة المالية –ـــة الشـــــــــــــركات التـجاريــــــــــ –الشــــخصيـــــــــــة المعنويــــــة  :الكلمـــــــــات المفتاحيـــــــــــــة
 . المس ولية الجزائية-المس ولية المدنية

 

Résumé: 
La personnalité morale des sociétés commerciales est acquise une fois que les conditions 

de fonds sont remplies y compris le consentement, la capacité, la cause et l’objet, ainsi que 

les conditions de fonds spéciales telles que la pluralité des associés, l’apport des parts 

sociales, l’intention de participation, et le partage des bénéfices et des pertes, en plus les 

formalités comme la rédaction et la publicité. 

La personnalité morale des sociétés commerciales expire, que ce soit pour des raisons 

générales y compris par force de loi ou par volonté de la société, ou pour des raisons 

particulières comme la demande de destitution de l’un des associés. Il suit également de 

l’expiration de la personnalité morale des conséquences juridiques qui entrainent la société 

à la liquidation et au partage.  Et une fois que les sociétés commerciales auront rempli 

toutes les procédures de constitution nous seront en face d’une société légalement 

reconnue, ce qui conduit à des implications juridiques comprenant les conséquences 

directes et indirectes, et à provoquer sa responsabilité civile et pénale lorsqu’elle enfreint 

les dispositions générales.          

 

Les Mots Clés:  La Personnalité morale – Les sociétés Commerciales – Le 

patrimoine - La Responsabilité Pénale -  La Responsabilité Civile. 
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